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 الإھــداء
 :إلىأھدي ھذا العـمل المتواضع 

كـل من ضحوا بأرواحھم من أجل ھذا الوطن 
 العزیز،

شھداء الوطن الأبرار ومن مازالوا على  إلى
 .دربھم سائرین

 والدي العزیز أطال � عمره، إلى
 الذي دأب على نصحي وتوجھي لطریق الحق،

 أمي الغالیة حفظھا � ورعاھا، إلى
التي كانت تمنحني القوة والعزیمة لكي أحقق 

 .ذاتي
كل إخوتي الذین شجعوني من أجل إكمال ھذا  إلى

 علمي،المشوار ال
 .وكانوا سندًا ینیر دربي

كل أصدقائي وأحبائي الذین لا تطیب الدنیا  إلى
 .إلا بلقائھم وحدیثھم

كل من ساھم في ھذا العمل من قریب أو  إلى
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 شــكر وعرفان
الحمد الله رب العالمین على إتمام ھذا العمل، 

الذي ما كنت لأتمھ إلا بقدرة العزیز القادر 

 سبحانھ

 .عزّ وجل

أودُ أن أُعرب عن خالص امتناني وجزیل الشكر 

على " العمري صالحة"الأستاذة الدكتورة  إلى

دعمھا المستمر لمشروع بحثي، على صبرھا 

ودوافعھا وطاقتھا الإیجابیة المستمرة منذ 

لطالما ساعدتني نصائحھا  .الیوم الأول
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 :تمهید

تعد التجارة الخارجیة العصب الاساسي الذي تقوم علیه اقتصادات الدول، ولها دور فعال 

تعقید العملیات  إلىفي توسیع العلاقات والتبادلات التجاریة بین مختلف الدول، وهذا ما یؤدي 

تتمیز التجارة الخارجیة بمجالها الواسع والغیر محدود، ولها حیث ،التجاریة وزیادة مخاطرها

على العدید من  تنطويأهمیة بالغة بالنسبة للدول بصفة عامة والتجار بصفة خاصة، لكنها 

ا بطریقة التعقیدات التي تترصد بالمبادلات والعملیات التجاریة وهو ما یعرقل ویصعب سیره

عادیة وهذا نتیجة تدخل الأطراف الأجنبیة في العملیة وعادة ما تتعدى علاقاتها الحدود 

  .بعد المسافة التي تفصل بین أطرافها جمیعا إلىالإقلیمیة للدولة الواحدة بالإضافة 

 والتصدیر ظهرتتثبط عملیات الاستیراد  والعراقیل التيتفادي كل هذه المشاكل  ومن أجل

الدفع في مجال التمویل للتجارة  وأهم وسائلأكثر  تنظیم وهو منعتماد المستندي كأداة فكرة الا

جعل معظم الدول تستخدمه في معاملاتها التجاریة الخارجیة بما في ذلك  وهو ماالخارجیة، 

 ومزایاه التيالمشرع الجزائري لما یقدمه من أمان للمتعاملین الاقتصادیین بفضل خصائصه 

  .ینفرد بها

والتصدیر زمة لتمویل عملیات الاستیراد للایوفر الاعتماد المستندي الأداة ا وبهذه الصفة

فإذا كان التمویل ، تحقیق الحد الأقصى من الثقة لكل طرف من أطراف عقد البیع الدولي مع

عبارة عن مجموعة من العملیات تسمح بتلبیة احتیاجات المشاریع الاستثماریة أو ما تتطلبه 

من مصدر آلي فعال وموثوق، من هنا ظهرت فكرة الائتمان الاستثماریة أو التجاریة م العملیات

لارتباطها بفكرة المعاملات التجاریة على صعید التجارة الخارجیة على نحو تساهم في تطورها، 

مما یؤكد أن تمویل التجارة الخارجیة یعتبر من أهم الوظائف التي تقوم بها البنوك من خلال 

، ومراعاة مبدأ التوجیه بین الدول وذلك لتسهیل عملیات التبادل التجاري، مما اردهامو تشغیل 

یوفر الضمان والأمن لهذا النوع من التجارة، كما یعد من أهم أنواع التشغیل والاستثمار والتوجه 

نحو التجارة الخارجیة، وهو ما یتحقق من خلال فتح اعتمادات مستندیة تتضمن تعهد بنكي 

  .لدفعمشروط با
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 أهمیة الدراسة:  

في ) الاعتماد المستندي كآلیة تمویل في التجارة الخارجیة(تتجلى أهمیة هذا الموضوع 

  .ناحیتین الأولى علمیة،والثانیة عملیة

 الأهمیة العلمیة:  

فمنا الناحیة العلمیة فإن دراستنا لهذا الموضوع تثر معلوماتنا القانونیة وتمكننا من التدقیق 

أكثر في الأحكام والتفاصیل والجزیئات التي یقوم علیها الاعتماد المستندي وبیان الدور الذي 

ي هذا الأثار القانونیة الناتجة عن استخدامه ف إلىیلعبه في مجال التجارة الخارجیة، مرورا 

المجال، وبیان التزامات أطرافه ومسؤولیاتهم بما یتضمنه من إشكالات وصعوبات، والتي 

اثرائها وإعطاء الحلول الناجعة لها ویمكن اجمال الأهمیة  إلىسنعسى من خلال هذا الموضوع 

  :العلمیة لهذا الموضوع في

 .تجارة الخارجیةالوقوف على دور البنك من خلال الاعتماد المستندي في تسویة ثمن ال -

دراسة الإشكالات القانونیة الخاصة بموضوع الاعتماد المستندي والتمویل التجاري  -

البحث عن التكییف القانوني لهذا التعاقد الاتفاقي، هذا ما یعود لقیام  الخارجیعن طریق

 .هذه الآلیة التمویلیة الحدیثة على عدة عناصر تعاقدیة

یبدو واضحا كآلیة تمویل حدیثة للتجارة الخارجیة، إلا لذلك إذا كان الاعتماد المستندي 

أنها منالناحیة القانونیة تجعل أطراف التعاقد بشأنها في مراكز قانونیة ثنائیة، بحیث كل متعاقد 

 .هو دائن ومدین تبعا للترتیب التعاقدي الذي یعیشه عند تنفیذ هذه المعاملة المالیة

ة الدولیة وذلك بتغذیة معارف المصدرین كما تفید هذه الدراسة في مجال التجار  -

والمستوردین حول ما یترتب علیهم من التزامات وما ینتج عنها من مسؤولیات عند 

  .التعامل بالاعتماد المستندي

اختیار هذا الموضوع هو ابراز الدور الفعال للاعتماد  إلىلذلك من الأسباب التي دفعتنا 

المستندي كآلیة مستحدثة في تمویل التجارة الخارجیة باعتباره یجمع بین صفة الدفع والقرض، 

  .حیث تبرز معه دور البنوك في تمویل وتسویة المعاملات التجاریة خاصةالخارجیة
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 الأهمیة العملیة:  

لدراسة في أنها تشجع التجار والبنوك في التعامل بالاعتماد تتمثل الأهمیة العملیة لهذه ا

المستندي الذي یعتبر من أهم العملیات وأكثرها انتشارا في المعاملات التجاریة الخارجیة خاصة 

مع التقدم والازدهار الناتج عن تطور سبل الموصلات البریة والبحریة والجویة ،وكذا حداثة 

ل كالأقمار الصناعیة والتلكس والفاكس والانترنت ،مما أدى وسائل الاتصال بین مختلف الدو 

تزاید حجم المبادلات التجاریة الدولیة ، وبالتبعیة استخدام تقنیة الاعتمادات المستندیة  إلىهذا 

لما تعود بهذه العملیة من فائدة سواء بالنسبة للبنك باعتبارها تمثل جانبا هاما من الأموال التي 

علیها واستثمارها في عملیات أخرى منتجة ومثمرة تعود علیه بالفائدة ،  یمكن للبنك الحصول

ولأنه من أجل أن تقوم البنوك بتنفیذ مشتملات الاعتماد على أكمل وجه لابد أن تكون على علم 

تام بكل الجوانب والاثار والنتائج المترتبة على هذه العملیة ،وكذلك التزاماتها وحقوقها وضمانات 

  .الحقوق  استیفاء هذه

 إشكالیة الدراسة:  

  :التالیةبهذا الموضوع أكثر تفصیلا نطرح الإشكالیة  وبغیة الإلماممن هذا المنطلق 

 تمویل التجارة الخارجیة؟ كآلیة فيما مدى فعالیة الاعتماد المستندي  

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة

 ما هو مفهوم الاعتماد المستندي؟ 

  أهمیته التي جعلت المشرع الجزائري یعتمده كوسیلة دفع وحیدة وإلزامیة في تجارتنا ما

 الدولیة؟

 ما هي وظائفه التي یقدمها لكل من البائع والمشتري في مجال التجارة الخارجیة؟ 

 أسباب ودوافع اختیار الموضوع:  

 إعطاء لمحة على كیفیة التعامل بالاعتماد المستندي  -

 .آلیة تمویل التجارة الخارجیةتقدیم معلومات حول  -

التعرف على ماهیة الاعتماد المستندي والتجارة الخارجیة وعلاقتهما مع بعضهما  -

 .البعض
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  .إبراز دور الاعتماد المستندي كتقنیة حدیثة للتمویل -

 .محاولة إبراز كل المستجدات المتعلقة بالاعتماد المستندي بغیة الاستفادة منها -

 أهداف الدراسة:  

الجوانب القانونیة التي تنظم عملیة سیر الاعتماد المستندي في مجال التجارة دراسة  -

 .الخارجیة

  .توضیح أهم مراحل فتح الاعتماد -

محاولة التحسیس بأهمیة الاعتماد المستندي وذلك من خلال المنافع التي یمكن ان  -

  .یحصل علیها البنك نتیجة استخدامه للاعتماد المستندي

  .الاعتماد المستندي في مجال التجارة الخارجیة استعمالسلیط الضوء لأهمیة ت -

 الدراسات السابقة:  

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر الاعتماد المستندي والتجارة الخارجیةبن شعبان حكیمة،  .1

القانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  :في القانون، تخصص

 .2014الجزائر،

فصلین، الفصل  إلىتمت دراسة هذا الموضوع في هذا البحث عن طریق تقسیم الدراسة 

الاعتماد المستندي،اما الفصل الثاني فتناولت  إلىحاجة التجارة الخارجیة  إلىالأول تطرقت فیه 

  .فیه أثار استخدام الاعتماد المستندي في التجارة الخارجیة

ناولتها في دراستي لكن بطریقة مختلفة نوعا ما تناولت هذه الدراسة نفس الجوانب التي ت

من حیث تقسیم الدراسة، حیث سلطت الضوء أكثر على الجانب الاقتصادي، في حین تناولتها 

 .أنا بشكل قانوني وتبیان أبعادها القانونیة بحیث یخدم طبیعة موضوع الدراسة

دراسة حالة  ،دور الاعتماد المستندي في ضبط التجارة الخارجیةأبو نحاس عادل، .2

اقتصاد تنمیة،  :، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص2002الجزائر 

 .قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة باتنة، الجزائر

یم النظریة ثلاثة فصول، الفصل الأول یتمثل في أهم المفاه إلىتم تقسیم هذه الدراسة 

الفصل الثاني فهو عبارة عن تحلیل تطور  إلىالخاصة بتقنیة الاعتماد المستندي أما بالنسبة 

الفصل الثالث فكانت عبارة عن  إلى، أما بالنسبة )2010-2002(التجارة الخارجیة خلال الفترة 

  .دراسة میدانیة وتطبیقیة لعملیة الاعتماد المستندي
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، دراسة الواقع في الجزائر،رسالة المستندي أداة دفع وقرض الاعتمادشاعة عبد القادر،  .3

ماجیستیر في العلوم الاقتصادیة، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

 .2006، الجزائر، 3وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

خمسة فصول،  إلىتمت دراسة هذا الموضوع في هذا البحث عن طریق تقسیم الدراسة 

حیث تطرق في الفصل الأول لهیكل التجارة الخارجیة، في حین تناول في الفصل الثاني الجهاز 

البنكي، وفي الفصل الثالث تناول فیه القروض الخارجیة، والفصل الرابع تناول فیه عرض 

استخدام الاعتماد المستندي وفقا للنشرة الدولیة، وأخیرا الفصل الخامس والذي تطرق فیه مراحل 

  .عملیة الاعتماد المستندي

جانب واحد من دراستي وهي الإطار المفاهیمي للاعتماد  إلىتطرقت هذه الدراسة 

  .المستندي والتجارة الخارجیة

 المنهج المتبع:  

الوصفي  المنهجمنهجیة قائمة على  تم الاعتماد في معالجة إشكالیة الدراسة على

 إلىوالتحلیلي باعتبارهما أفضل المناهج التي تساعدنا على الوصف الدقیق للمشكلة وتحلیلها 

 .نتائج دقیقة ومرضیة

 تقسیم الدراسة:  

تمویل التجارة  كآلیة فيلمعالجة موضوع الدراسة المتمثل في دور الاعتماد المستندي 

 :فصلینإلىالخارجیة ارتأینا تقسیم خطة البحث 

الإطار المفاهیمي لآلیة الاعتماد المستندي والتجارة الخارجیة حیث  الفصل الأولیعالج 

ماهیة الاعتماد المستندي والذي تناولنا من خلال مختلف  إلىفي المبحث الأول تطرقت 

التعاریف الفقهیة والقضائیة والتشریعیة التي فصلت في تعریف الاعتماد المستندي ،في حین 

 التمویلمفهوم تمویل التجارة الخارجیة، الذي تناولنا فیه مفهوم  إلىثاني تناولنا في المبحث ال

كیفیة  إلى،مرورا بتعریف التجارة الخارجیة وأسباب قیامها، في حین خصصنا المبحث الثالث 

قیام الاعتماد المستندي في التجارة الخارجیة والذي تناولنا من خلاله الأطراف الأساسیة في 

الاعتماد المستندي ،مرورا بالمراحل فتح الاعتماد في التجارة الخارجیة والتي تبدأ بمرحلة ابرام 

 غایة تنفیذ مرحلة تنفیذ الاعتماد  إلىالعقد الأصلي مرورا بمرحلة اجراء التوطین 
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عن التعامل بالاعتماد المستندي في القانونیة الناتجة فیتضمن الآثار  الفصل الثانيأما 

 أطرافه لكل من العمیل والمستفید، والضماناتة الخارجیة، حیث فصلت في التزامات التجار 

المسؤولیة المدنیة لأطراف الاعتماد المستندي التي تخص كل من  إلىلهم، بالإضافة الممنوحة 

 .مسؤولیة البنك اتجاه العمیل ومسؤولیة المستفید اتجاه البنك



 

 

  

  

  

 
 

 :الفصل الأول
الإطار المفاھیمي 
للاعتماد المستندي 

التجارة لتمویل لیة كآ
 الخارجیة

   



:                                     الفصل الأول
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  تمهید

إن توسع العلاقات التجاریة بین مختلف الدول والتكتلات الاقتصادیة، أدى إلى تعقد 

الهیئات المالیة وخاصة البنوك، العملیات التجاریة وزیادة مخاطرها، مما تطلب ضرورة تدخل 

من أجل ضمان السیر الحسن لهذه العلاقات، وذلك من خلال ضمان حقوق الأطراف التجاریة 

المختلفة من مستورد ومصدر، وتمویل العملیات التجاریة،من خلال مجموعة من التقنیات 

  .والأدوات

على تمویل التجارة الخارجیة، البنوك الجزائریة وكغیرها من البنوك العربیة والعالمیة، تعمل 

من خلال مجموعة من التقنیات والأدوات التي تعتبر المدعم الأساسي لعملیات التجارة 

  .الخ...الخارجیة، وتعزیز وتقویة المبادلات الخارجیة وتشجیع قطاعات النشاط الاقتصادي 

ة هو الاعتماد ومن بین أهم الأدوات أو التقنیات التي تستعمل في تمویل التجارة الخارجی

  .المستندي الذي یعتبر أداة ضمان وتمویل في نفس الوقت

تعتبرهذهالوسیلةأحسنوأضمنوسائلالدفعالحدیثةحیثتستعملهذهالاخیرةعنطریقجملةمنالاصلاحات

وذلكلتعذرسدادقیمةالبضاعةنقداحتىولوكانالسدادممكنابالنسبةللمستورد،فهذالایمنعانهیخشىألایوفیالم

  .ایجعلهیلجأ إلىالاعتمادالمستندیلتجنبالمخاطرالناجمةعنعدمالالتزامبالاتفاقصدربالتزاماته،وهذام

ولدراسة دور الاعتماد المستندي كآلیة في تمویل التجارة الخارجیة ارتأینا أن نقسم هذا 

  :تيكالآالفصل الى ثلاثة مباحث التي هي 

  الاعتماد المستندي  ماهیة:المبحث الأول

  مفهوم تمویل التجارة الخارجیة  :المبحث الثاني

  كیفیة قیام الاعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیة   :المبحث الثالث

   



:                                     الفصل الأول
                                                

المفاھیمي للإعتماد  الإطار                   
 المستندي كآلیة لتمویل التجارة الخارجیة

- 9 - 
 

  الاعتماد المستندي ماهیة :المبحث الأول

بعد ما اصبحت التجارة الخارجیة عنصرا اساسیا في حیاة الفرد لا بد من الیات لتمویلها 

نتیجة صعوبة التبادل التجاري بین البائع والمشتري وانعدام لذلك ظهر نظام الاعتماد المستندي 

نضرا  .الثقة بینهم وذلك بسبب ان العملیة التجاریة تتم دون ان یلتقي الطرفین التقاء شخصیا

لیات الاكثر استخداما في عملیة للدور الهام الذي یلعبه الاعتماد المستندي أصبح من الأ

 .)1(التبادل

  (Le crédit Documentaire)مفهوم الاعتماد المستندي  :المطلب الأول

یعتبر الاعتماد المستندي أحد أهم الطرق الأكثر شیوعا في عملیات التجارة الخارجیة، هذا 

من أجل التقلیل من المخاطرة التي قد یتعرض لها المصدرین والمستوردین من خلال عملیة 

لابد من اللجوء الى وسیلة تضمن حقوق كلا  ، فكانتنفیذ الأطراف لالتزاماتهم المحددة فیه

  .الأطراف

 تعریف الاعتماد المستندي :الفرع الأول

تعددت تعاریف الاعتماد المستندي بحسب الزاویة التي ینظر منها إلیها، فقد اتجه أغلب 

الفقهاء الى وضع تعریف دقیق وشامل له، كما أن الأعراف الدولیة وبعض القوانین الداخلیة 

تعریفه في صدر المواد المتعلقة به، دون أن ننسى دور لاجتهادات وقامتبتناولته بالتنظیم 

لتي حاولت هي الأخرى، إعطاء تعریف للاعتماد المستندي في مضمون قراراتها القضائیة ا

  .القضائیة

  التعریف الفقهي للاعتماد المستندي  :أولا

                                                 
الحقوق كلیة الحقوق والعلوم  أعمال، قسمقانون  ماستر، تخصص، مذكرة المستندي للاعتمادالنظام القانوني معوج، أحمد  )1(

  .06، ص2015/2016البواقي،  مهیدي، أمجامعة العربي بن  السیاسیة،
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عرف جانب من الفقه الاعتماد المستندي على أنه تعهد صادر من البنك بناءا على طلب 

البنك لمستفید، یلتزم العمیل، ویسمى الآمر أو معطي الأمر لصالح الغیر المصدر ویسمى ا

بدفع أو قبول سفاتج مسحوبة علیه من هذا المستفید، ومضمون برهن حیازي على  بمقتضاه

  .)1(المستندات

الذي یفتحه البنك بناء على طلب  الاعتماد"كما عرفه أیضا جانب من الفقهاء الى أنه 

و بخصمها أو بدفع شخص یسمى الآمر أیا كانت طریقة تنفیذه، أي سواء كان بقبول كمبیالة أ

مبلغ لصالح العمیل الآمرومضمون بحیازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطریق أو معدة 

 .)2("للإرسال

) في حالة الاعتماد القطعي(كما عرفه أحد الفقهاء على أنه عبارة عن تعهد مستقل ملزم 

لصالح شخص  )العمیل الآمر( على طلب أحد عملائه بناءً  )البنك المصدر( یصدر عن البنك

أو یقبل  ،، یتضمن التزاما من البنك بأن یدفع للمستفید أو یتعهد بالدفع المؤجل)المستفید(ثالث 

سحوبات المستفید أو یخصم سحب المستفید، وذلك مقابل تقدیم المستندات المحددة في 

وأن هذا  .تمادالخطاب، وعلى أساس المستندات وحدها إذا ما قدمت في مدة صلاحیة الاع

  .)3(التعهد مضمون بحیازة المستندات الممثلة لبضاعة منقولة أو معدة للنقل

تعهد صادر من قبل البنك بناء لطلب "بأنه" Jean Stasfflet"كما یعرفه الفقیه الفرنسي 

العمیل المشتري بأن یدفع للمستفید البائع ثمن البضاعة مقابل مستندات معینة مضمونة برهن 

  .)4("على المستندات الممثلة للبضاعةالحیازي 

                                                 
  .168ص،2003 ،منشأة المعارف،الإسكندریة، مصر،عملیات البنوكعبد الحمید الشواربي،)1(
  .11،ص1993، دار النهضة العربیة،القاهرة،مصر،الإعتمادات المستندیةعلي جمال الدین عوض،)2(
لنشر، ا،دار وائل نظام الإعتماد المستنديمسؤولیة البنك في قبول المستندات في فیصل محمود مصطفى النعیمات،)3(

  .20،ص2005، 1،طعمان،الأردن
(4)Damazy Jean, lecrèdit documentairecomme moyen de Financement des importations,mimoiremaster, 
universite de toliara,facultè de droit d’economie de gestion et de la sociologie,  option : droit des affaire , 2008-2009 
,p11. 
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تعهد من قبل "التعاریف التي وضعها الفقهاء، أنها تتفق حول اعتباره یلاحظ من هذه   

لطلب عمیله بأن یدفع أو یقبل الكمبیالة المسحوبة علیه من قبل المستفید  أحد المصارف بناءً 

لك مقابل مستندات مطابقة لشروط الإعتماد ویكون ضمان المصرف رهن ذمن الاعتماد و

 ."حیازي على المستندات الممثلة للبضائع

 :التعریف التشریعي :ثانیا

ل قواعد قانونیة عامة قصد بالتعریف التشریعي ذلك التعریف الذي یرد في شكی

ومن  ،ومجردةضمن مواد تشبه إلى حد بعید تلك التي تستهل بها القوانین الداخلیة أحكامها

من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة  02أمثلته التعریفالذي أتت به المادة 

اسمه أو  ترتیب مهما كان «يأالتي عرفت الاعتماد المستندي على أنه 600 :النشرة رقم

وبحیث یكونغیر قابل للنقض ویشكل تعهد قطعي من البنك مصدر الاعتماد للوفاء  .وصفه

  .)1(بالتزامه مقابل تقدیممتقید

وبالرجوع إلى مختلف التقنینات الداخلیة، نجد أن غالبیة الدول لم تقنن الاعتماد المستندي 

على غرار المشرع الجزائري الذي  .الموحدةفي تشریعاتها واكتفت بالإحالة إلى القواعد والأعراف 

من  69لم ینظم الاعتماد المستندي بقوانین خاصة ولم یعرفه، واكتفي بالإشارة إلیه في المادة 

یتم دفع مقابل الواردات إجباریا فقط  «أنهبنصها على  2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 

)2(بواسطة الائتمان المستندي
 .  

                                                 
التجارة الدولیة، جمعیة عمال  ، غرفة2007الصادرة في  600دة الاعتمادات المستندیة نشرة رقم حالأصول والأعراف المو )1(

  .المطابع التعاونیة الأردن
، الصادرة بتاریخ 78ر، العدد.ج ،2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009الصادر بتاریخ جویلیة  09/01الأمر رقم )2(

31/12/2009.  
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ج في عباراتها الأخیرة الموجودة في الكتاب .م.من ق)1(891مادة كما أشارت أیضا ال

الرهن "في الباب الأول من الفصل الأول بعنوان " الحقوق العینیة التبعیة"الرابع تحت عنوان 

جاء فیه على أنه وسیلة قانونیة یتبعها المتعامل الاقتصادي لسد دیونه من جهة، " الرسمي

المرهون مساوي لقیمة  الشيءأخرى، لكن یجب أن یكون  وضمانة للمؤسسة المالیة من جهة

المقترض كنتیجة تترتب عن عملیة الرهن لتسدید دین معین  بالشيءالدین، أو ما یعبر عنه 

  .بحث یمكن للهیئات المالیة للمتعاملین الاقتصادیین تسهیل عملیة الاعتماد كضمانة للطرفین

من  341لتشریع المصري عرفه في المادة ، نجد أن االتشریعات المقارنةوبالرجوع إلى 

عقد یتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء "بأنه  1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم 

ه ویسمى الآمر لصالح شخص آخر یسمى المستفید بضمان مستندات تمثل ئعلى أحد عملا

لا عن العقد الذي فتح ویعتبر عقد الاعتماد المستندي مستق .بضاعة منقولة أو معدة للنقل

وهو نفس التعریف الذي أتى به  )2(ویبقى المصرف أجنبیا عن هذا العقد .الاعتماد بسببه

والتشریع  1984لعام  30 :الفقرة الأولى من قانون التجارة رقم 372المشرع العراقي في المادة 

 .)3(1980 لعام 68الفقرة الأولى من قانون التجارة رقم  367الكویتي في المادة 

 :القضائي التعریف :ثالثا

یلعب القضاء دورا هاما في تطبیق القواعد القانونیة، وكذا تفسیر الغموض الذي یشوب 

بعضا منها، وباعتبار الاجتهاد القضائي مصدر من مصادر القاعدة القانونیة فإنه یساهم بشكل 

دى النزاعات المطروحة كبیر في إیجاد الحلول اللازمة عند غیاب نص قانوني خاص ینظم إح

                                                 
 20المؤرخ في  75/58یعدل ویتمم رقم  2007مایو  13الموافق لــ 1428ربیع الثاني عام  25مؤرخ في  07/05قانون رقم )1(

ربیع الثاني عام  25الأحد المؤرخ في  ،31، ع)ر.ج(قانون المدني  ، المتضمن1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام 

  .146، ص2007مایو  13المؤرخ في  ،1428
،كلیة الدراسات العلیا، ماجیستر ، رسالة)العلاقة التعاقدیة بین أطراف الاعتماد المستندي(ماح یوسف اسماعیل السعید، س )2(

  .8، ص2007جامعة النجاح الوطنیة نابلس،فلسطین،
ماجیستر،فرع قانون الأعمال،جامعة سعد  ة،رسالنوني للاعتمادات المستندیة التجاریةالنظام القاأمین خالدي،)3(

  .16، ص2010دحلب،البلیدة،
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مامه، وبالرغم من أن دور القضاء هو تطبیق القانون وإیجاد حل للنزاع المطروح، ویخرج من أ

، فإننا نجد في بعض الفقهاختصاصه إعطاء التعریفات القانونیة التي هي من اختصاص 

لبس حیان یساهم في تعریف بعض الوقائع والتصرفات القانونیة نظرا لي یكتنفها من الأ

  .وغموض وقلة التعامل فیها بین الناس

" الائتمانالمستندي" بینماأخذبهالمشرعالجزائریتحتتسمیة

 منالقانونرقم 69 وهوماأكدتهالمادة،باعتبارهالوسیلةالإجباریةندفعمقابلالوارداتفي التجارةالخارجیة

 المتضمنقانون المالیةالتكمیلیلسنة 2009 جویلیة 22 المؤرخفي09-01

  .)1("یتمدفعمقابلالوارداتإجباریابواسطةالائتمانالمستندي"علىأنه،بنصها2009

بوضع تعریف عام لجمیع وسائل الدفع من  اكتفىكما أن المشرع الجزائري لم یعرفه إنما 

 )2(والمتعلق بقانون النقد والقرض المعدل والمتمم 11-03من الامر  69خلال نص المادة 

ل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال تعتبر وسائل الدفع ك"حیث نصت على أنه 

  .مهما كان السند أو الأسلوب التقني المستعمل

فقد عرفت محكمة التمییزالأردنیة  ،الدول العربیة أما في الاجتهادات القضائیة في بعض

تعهد صادر عن البنك لبناء "، بأنه 1975الصادر سنة  152الاعتماد المستندي في القرار رقم 

وفق ) البائع(؛ یلتزم البنك بمقتضاه بدفع ثمن البضاعة للمستفید )المشتري(الآمر  على طلب

 .)3("شروط معینة، ویفتح تنفیذا لالتزام المشتري بدفع الثمن

عقد بین البنك وعمیله یتعهد "كما عرفت محكمة النقض المصریة الاعتماد المستندي بأنه 

فیكون لهذا الأخیر حق  .لال مدة معینةفیه البنك بوضع مبلغ معین تحت تصرف العمیل خ

العمولة  بأداءوفي مقابل فتح الاعتماد یلتزم العمیل  .راهایسحبه كله أو بعضه بالكیفیة التي 
                                                 

، الصادرة بتاریخ 44ر،ع العدد.ج.2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009بتاریخ جویلیة  ةالصادر  09/01الأمر رقم )1(

  .2009یولیو 26في  ، الصادر44،الجریدة الرسمیة،العدد26/07/2009
، 52الجزائریة، العددالجریدة الرسمیة للجمهوریة  والقرض،بقانون النقد  ، المتعلق2003أوت 26المؤرخ في  03/11أمر )2(

  .المعدل والمتمم 2003أوت، 27في  الصادر
    .23فیصل محمود مصطفى النعیمات، المرجع السابق،ص)3(
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كما یلتزم برد المبالغ  .وهو ملزم بأدائها ولو لم یستخدم الاعتماد المفتوح لصالحه ،المتفق علیها

  .)1("رطت فوائدالتي یسحبها من الاعتماد وفوائدها إذا اشت

ركز على جانب واحد من العلاقات وهي العلاقة التعاقدیة  نلاحظ من هذا التعریف أنه

التي تربط البنك بالعمیل الآمر متناسیا بذلك العلاقة التي تربط البنك المستفید باعتبار أن عقد 

  .)العمیل،البنك،المستفید(الاعتماد المستندي یتكون من ثلاث أطراف 

نستنتج أن من هنا 

الاعتمادالمستندیهوخطابمنالبنكیتمإصدارهبناءًعلىطلبالمتقدم،ویقضیبأنیقومالبنكبدفعمبلغمعینلصالح

طرفثالث الذي هو 

 .مقابلبعضالمستنداتالتیتتطابقمعالشروطالمتفقعلیهابینالبنكوالعمال،فیمایخصهذاالاعتماد)المستفید(

   

                                                 
  .13بق،صسماح یوسف اسماعیل السعید، المرجع السا)1(
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  خصائص الاعتماد المستندي  :الثانيالفرع 

الاعتماد المستندي كغیرة من العقود یمتاز بخصائص كثیرة ولكن هناك خصائص عقد 

  :معینة یمتاز بها عن غیره من العقود والتي تتمثل في

  :استقلال العلاقات الناشئة عن الاعتماد المستندي :أولا

 (إطاریقصدباستقلالیةعقدالاعتمادالمستندیاستقلالیتهالتامةوعدمارتباطهبأیعقدنشأفی

ولایرتبطعقدالاعتمادالمستندیإطلاقاوعلىوجهالخصوصبعقدالبیع  )وغیرهم  شراء،تأمین،ضمانبیع،

المبرمبینالمستوردوالمصدررغمأنهنشأنتیجةله،أیأنعقدالاعتمادنشأنتیجةعقدالبیعكأداةدفع 

 .أوبالأحرىوسیلةلأداءالصفقة

حقوقالبنكتخضعفقطلشروطالاعتمادالمستندیبغضالنظرعنالتبدیلاتالتیتطرأ إن

  .)طالبفتحالاعتماد(أووالمشتریالذیهوالمستورد)المستفید(لىعقدالبیعالمبرمبینالبائعالذیهوالمصدرأوع

 (فیالفقرة (3) وهذاالتفصیلكلهجاءتبعالمانصتعلیهالمادةرقم

  وفقاللنصالتالي 500(1)منالقواعدوالأعرافالدولیةالموحدةللإعتماداتالمستندیةمنالمنشوررقم)أ

عقودالبیعأوغیرهامن أو المستندیةبطبیعتهاعملیاتمنفصلةعنعقدالبیعتعتبرالاعتمادات

 ،العقودالتیتستندإلیها،ولاتكونالبنوكبأیحالمنالأحوالمعنیةأوملزمةبمثلهذاالعقد

وعلیهفإنتعهدالبنكبالدفعأوبقبول "حتىلوتضمنالاعتمادأیإشارةإلیهامهماكانتهذهالإشارة

جبالاعتمادلایكونخاضعالأیادعاءاتأوحجج ودفعالكمبیالاتأوتداولأوالوفاءبأیالتزامبمو 

وعلیهفإنالتزامالبنكیبدأعندفتحالاعتمادبناءعلىطلبمنالمستوردتبعالاتفاقهمع 

                                                 
التجارة الدولیة، جمعیة عمال  ، غرفة1993الصادرة في  500دة الاعتمادات المستندیة نشرة رقم حالأصول والأعراف المو )1(

  .المطابع التعاونیة الأردن
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المصدرویتعداهبدفعقیمةالاعتمادلهذاالأخیرنیابةعنالمستورد،وذلكفیحالةتقدیمالمصدرمستنداتالشحنم

  .)1(المبرم بینالمستوردوالمصدرستوفاةومطابقةلشروطالاعتماد،وهذاكلهبعیداعماقدینصعلیهعقدالبیع

 قصر التعامل على المستندات :ثانیا

عندمایتعلقالأمربالاعتمادالمستندییتمالتعاملبالمستنداتفقط و  لتعاملاتالتجاریةللبنوكبالنسبةل

ولیسبالبضائع،حیثأنمسؤولیةالبنكتتمثلفیتسلمالمستنداتفیحالمطابقتهابعدفحصهاوالتحققمندقتها،ولهالح

المستنداتإذاماوجدأنبعضهاأوكلهالایتوافقمعشروطالاعتمادأویخالفبعضها،وبالتالیفالبنو قفیعدماستلام

مواصفاتها  كلیستلهاأیمسؤولیةتتعلقبنوعیةالسلعةأوحالتهاأو

 .أوحتىعنطریقةالتغلیفالشحنوحتىطریقةتسلمالبضاعة

منالقواعدوالأعرافالدولیةالموحدةللإعتمادات  (4) ویتضحذلكجلیافینصالمادةرقم

تتعاملجمیعالأطرافالمعنیةبعملیاتالاعتماد، :وجاءفیهمایلي ( 500 ) تندیةمنشوررقمالمس

  .)2(بمستنداتولاتتعاملببضائعأوخدماتأوغیرذلكمنأوجهالتنفیذالتیقدتتعلقبهاتلك المستندات

یعتمد بشكل عام طلب المستندات في الاعتمادات على صنف البضاعة ووسیلة الشحن 

من الأصول والأعراف الدولیة ) 4(وقد نصت المادة رقم ،ومكان الشحن ومكان الوصول

بأن جمیع الأطراف المعنیة بعمیلة  500 رقم من المنشورالموحدة للاعتمادات المستندیة 

 .الاعتماد تتعامل بمستندات ولاتتعامل ببضائع أو خدمات قد تتعلق بها تلك المستندات

 وفاء وائتمان الاعتماد المستندي أداة :ثالثا

فقد ابتكر الفقه التجاري الاعتماد المستندي كأداة وفاء  :یخص خاصیة الوفاء فیما

وبشكل یحقق التوازن بین » تؤدینفس الغرض الذي تؤدیه وسائل الوفاء الأخرى كالشیك والسفتجة

                                                 
، رسالة ماجیستر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الحاج الاعتماد المستندي من الوجهة القانونیةلى بعتاش،لی)1(

  .47،ص2004لخضر،باتنة، 
دراسة حالة الاعتماد المستندي بالبنك الخارجي  ،تقنیات تسویة قصیرة الأجل في المبادلات التجاریة الدوایة،لیخة كندةز )2(

  .47،ص2008 ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،تخصص نقود وتمویل ،مذكرة ماجستیر العلوم الاقتصادیة ،الجزائري
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وكذا الظروف التي تحول دون تنفیذ  ،مصالحالبائع والمشتري ویجنب كل منهما سوء نیة الآخر

على أمر عمیله بأن یدفع للمستفید بمجرد تقدیم  ویتم ذلك بتعهد البنك بناءً  .التزاماتكل طرف

هذا الأخیرالمستندات المطابقة للشروط المتفق علیها، وبذلك یضمن البائع حصوله على ثمن 

البضاعة محل عقد البیع، ویطمئن المشتري على وصول البضاعة المتفق علیها بحصوله على 

  .)1(البضاعة بالمواصفات المتفق علیهاالمستندات التي تثبت شحن 

  :التي یمتاز بها عقد الاعتماد المستندي فیمكن ابرازها في نقطتین أما خاصیة الائتمان

یستطیع الحصول على مبلغ الاعتماد بمجرد تقدیمه المستندات  :بالنسبة للمستفید/ 1

الخاصة بالبضاعة والمطابقة للشروط المتفق علیها، ودون انتظار تسلمها مادیا من قبل 

المشتري وهو ما یتوافق مع طبیعة المعاملات التجاریة وعامل السرعة في إبرام الصفقات 

  )2(.على البنك قبل حلول أجل استحقاقهاوتنفیذها، كما یمكنه خصم السفاتج المسحوبة 

فیقوم بشرائها من منتج أو مورد » ومن جهة أخرى قد لا یكون المستفید منتجا للبضاعة

آخر وبذلك یتفق مع المشتري على تحویل حقوقه في الاعتماد لصالح هذا المنتج أو المورد 

لى أن یكون الوفاء مقدما بموجب اعتماد قابلا للتحویل كذلك الحال في حالة إصرار المورد ع

اعتماد الشرط (هنا یمكن للمستفید حل هذا الإشكال بطلب فتح اعتماد الدفعة المقدمة 

، وسیتم شرح هذا النوع عند تطرقنا لأنواع الاعتماد المستندي في الفرع الثالث من )3()الأحمر

  .هذا المطلب

ازته للمستندات التصرف یمكن للمشتري بمجرد حی :)العمیل الآمر(بالنسبة للمشتري /2

في البضاعة ببیعها أو رهنها دون انتظار وصولها إلیه وتسلمها استلاما مادیا باعتبار أن حیازة 

المستندات تمثل حیازة البضاعة نفسها وتخول لحاملها التصرف فیها بحریة، كما أنه وفي 

                                                 
  .24النعیمات،المرجع السابق،صفیصل محمود مصطفى )1(
، 2006،  1،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت لبنان،طالاعتماد المستندي والتجارة الالكترونیةمازن عبد العزیز فاعور، )2(

  .25ص
  .27یصل محمود مصطفى النعیمات، المرجع السابق،صف )3(
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ه و استثمار ثمن الاعتماد المؤجل الدفع یستطیع المشتري الاستفادة من الأجل الممنوح ل

  .)1(البضاعة وذلك خلال الفترة الممتدة بین التعهد بالدفع المؤجل وتاریخ الاستحقاق

ومن خلال ما سبق یتضح أن لخصائص الاعتماد المستندي أهمیة بالغة ودور كبیر في 

تشجیع التعامل به كوسیلة جدیدة من وسائل الدفع، باعتبار ان أهم ما یعني به المتعاقدین في 

بلدین مختلفین، هو التحقق من قدرة كل منهما على الوفاء بالتزاماته رغم بعد المسافة واختلاف 

  .)2(القانون الذي یحكمها

  الطبیعة القانونیة للاعتماد المستندي  :الفرع الثالث

حاولت عدة نظریات فقهیة تحدید التكییف القانوني للاعتماد المستندي وإیجاد 

البنك تجاه المستفید خاصة وأن الاعتماد المستندي یتمتع بالاستقلالیة عن  المركزالقانوني لالتزام

العقدالذي أنشأه، وقد تنازعت الطبیعة القانونیة للاعتماد المستندي آراء فقهیة مختلفة فانقسمت 

  .إلى اتجاهین هما الاتجاه الفقهي التقلیدي والاتجاه الفقهي الحدیث

جه أنصار النظریة التقلیدیة إلى تطبیق أحكام نظریة ات:الاتجاه الفقهي التقلیدي :أولا

العقد المنصوص علیها في القانونالمدني على العلاقة القانونیة التي تنشأ بین البنك 

أنهم اختلفوا في تحدیدالنظریة التي یستند إلیها هذا العقد حول ما إذا كانت وكالة ،غیر والمستفید

  .)3(أنها إنابة أم كفالة أم هي اشتراط لمصلحةالغیر أو

حسب هذه النظریة یرجع التزام البنك تجاه المستفید إلى أحكام الوكالة :نظریة الوكالة- 1

في دفع ثمن  )لمشتري(الواردة في القواعد العامة بحیث یعتبر البنك وكیلا عن عمیله الآمر 

                                                 
  .25ص السابق،أمین خالدي، المرجع )1(
  .395،ص2004دار الجامعة الجدیدة، مصر،بدون طبعة،  ،القانون التجاريالعریني، على البارودیومحمد فرید )2(
  .  188،ص1999،المؤسسة الجامعیة لدراساتالنشر،لبنان،1،دراسة مقارنة،طبعة،الاعتمادات المستندیة التجاریةحسن دیاب)3(
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 .م.منق 571وقد نص المشرع الجزائري على الوكالة في م )1()البائع(البضاعة إلى المستفید 

  .)2(الوكالةهوعقد یكفلبمقتضاه یفوضشخصشخصاأخرللقیامبعملشيءلحسابالموكلوباسمه":علىأن

یؤخذ على هذه النظریة أنه في عقد الوكالة یجب على الوكیل الالتزام بتعلیمات الموكل 

ة وعدم الخروج عنها، إلا أن البنك الوكیل في الاعتماد المستندي عندما یفتح الاعتماد لمصلح

البائع فإنه یصبح ملتزما تجاهه مباشرة ونهائیا ولا یمكنه الامتناع عن الدفع عند استلامه 

للمستندات الصحیحة، كما لا یمكنه الرجوع عن الاعتماد فهو عكس الوكالة التي یجوز فیها 

  .ومن ثم فإن عقد الاعتماد المستندي لیس بعقد وكالة )3(للوكیل العدول عن وكالته

یرى أصحاب هذه النظریة أن البنك یعتبر كفیلا ضامنا للمشتري في :فالةنظریة الك-2

التزامه نحو البائع المستفید بدفع ثمن البضاعة، وعلیه لا یجوز للبنك أن یتراجع عن التزامه 

، كما لا یمكن للبنك الضامن أن یدفع )4(بحجة امتناع المشتري عن دفع ما یستحقه من أجر

لمستفید علیه أي أن یدفع بالرجوع أولا على العمیل المشتري لاستیفاء بالتجرید في حالة رجوع ا

  .)5(ثمن البضاعة

الكفالة عقد یكفل "أن (ج. م. من ق 644وقد عرف المشرع الجزائري الكفالة في نص م 

اذا  الالتزاملم یفي بهذا  إذابهذا الالتزاممقتضاه شخص تنفیذ الالتزام یأن یتعهد للدائن بأن یفي ب

  .)لم یفي به المدین نفسه

                                                 
دار ، 1،طمقارنة الشریعةالإسلامیة دراسة(،عقد الاعتماد المستندي في قانون التجارة الجدیدباس مصطفى المصري،ع)1(

  .5- 4 ص ، ص2005الجامعة الجدیدة للنشر،مصر 
 المؤرخفي سبتمبر 58 -75 یعدلویتممالأمررقم،2005 یونیو 20 مؤرخفي 05-10 منالقانونرقم 571 المادة)2(

  .2007مایو 13 صادرفي 31 ،المتضمنالقانونالمدني،جرعدد1975
  .66المرجع السابق،صنفس فاعور، ازن عبد العزیزم )3(
  .194حسن دیاب، المرجع السابق، ص)4(
القانون الدولي  تخصص ،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون،الاعتماد المستندي والتجارة الخارجیةبن شعبان حكیمة،)5(

  .34، ص2014للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو، الجزائر،
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تعرضت هذه النظریة أیضا للانتقاد حیث أنه بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن الكفالة 

تعتبر التزاما تبعیا مرتبطا بالتزام المدین الأصلي، في حین أنه لا وجود لهذا الالتزام بالنسبة 

  .)1(مة بین البائع والمشتريللبنك نتیجة استقلال التزامه عن العلاقة القانونیة القائ

وفقا لهذه النظریة فإن عقد الاعتماد المستندي یتضمن :نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر-3

حیث یدفع له المتعهد وهو البنك مبلغ الاعتماد بناء على  .اشتراط لمصلحة الغیر وهو المستفید

لهذا الغیر أن یكتسب حقا تعلیمات المشترط وهوالعمیل الآمر، فالاشتراط لمصلحة الغیر یتیح 

  .)2(مباشرا من علاقة عقدیة لیس طرفا فیها ودون تحمیله أي التزامات

من الأمر  116وقد تطرق المشرع الجزائري إلى نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر في م  

یشترطها لمصلحة الغیر،  التزاماتعلى  باسمهیجوز للشخص أن یتعاقد ": أنهعلى )3(75-58

إذا كان له في تنفیذ الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیة، ویترتب على هذا 

الاشتراط أن یكسب الغیر حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفیذ الاشتراط یستطیع أن یقابله بوفائه، مالم 

  ."یتفق على خلاف ذلك

لك إلى أن التزام المتعهد في الاشتراط غیر أنه لا یمكن اعتماد هذه النظریة ویرجع ذ

لمصلحة الغیر مرتبط بعقد الاشتراط فالمتعهد یلتزم التزاما جدیدا لصالح المستفید ولكن هذا 

الالتزام لیس مستقلا عن علاقته بالاشتراط في حین أن البنك في الاعتماد غیر قابل للإلغاء أو 

  .)4(بل المشتريالقطعي یتعهد بالتزام جدید ومستقل عن التزامه ق

ذهب أنصار هذه النظریة إلى اعتبار فكرة الانابة هي الأساس القانوني :نظریة الإنابة-4

ومعنى ذلك أن العمیل الآمر في عقد الاعتماد قد  .الذي یصلح لتبریر التزام البنك تجاه المستفید

                                                 
  93، ص2003،، المكتباتالكبرى، مصر6، طالمستندي والتحصیل المستندي الاعتمادغنیم، حمد أ )1(
  .20،صالمرجع السابقعباس مصطفى المصري، )2(
  .،المرجع السابقالمعدل والمتمم 58- 75منالامر  116المادة تنص )3(
  .450السابق، صعلي جمال الدین عوض، المرجع )4(



:                                     الفصل الأول
                                                

المفاھیمي للإعتماد  الإطار                   
 المستندي كآلیة لتمویل التجارة الخارجیة

- 21 - 
 

  .)1(د هو المناب لدیهأناب البنك بدفع ثمن البضاعة للبائع المستفید؛ فالبنك هو المناب والمستفی

یعاب على هذه النظریة وجود فروق بین الانابة والاعتماد المستندي حیث أن العلاقة بین 

البنك والمستفید مستقلة عن العلاقة بین العمیل والبنك وبالتالي لا یجوز لهذا الأخیر أن یتمسك 

  .)2(تجاه المستفید بالدفوع التي یمكن أن یتمسك بها تجاه العمیل

   

                                                 
  .23المرجع السابق، ص ،عباس مصطفى المصري)1(
 .75صالسابق،مازن عبد العزیز فاعور، المرجع )2(
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  الحدیثالاتجاه الفقهي  :ثانیا

بعد فشل النظریات التقلیدیة في تفسیر الطبیعة القانونیة للاعتماد المستندي بردها الى أحد 

  م تبلورت نظریات أخرى حاولت إیجاد التكییف القانوني للعلاقة.العقود المتعارف علیها في ق

ونظریة العملیة  )1(دةالتي تربط البنك بالمستفید، تمثلت في نظریة الإرادة المنفر 

   .المصرفیةالبحتة

اتجه الفقه الحدیث إلى فكرة الإرادة المنفردة لتحدید طبیعة :المنفردةنظریة الإرادة  1-

العلاقة بین البنك والمستفید باعتبار أن الإرادة المنفردة تعد مصدر للالتزام، حیث یرى الأستاذ 

للاعتماد المستندي معروف في ق م فهو الالتزام بالإرادة أسكارا أنه إذا كان لابد من تقدیم شبیه 

المنفردة واعتبر أن مركز البنك كمركز الواعد بالجائزة یعد تعهده مستقلا بأداء معین في حالة 

تنفیذ الشخص المستفید عملا معینا ویتمثل في الاعتماد المستندي في تقدیم المستندات الممثلة 

  .)2(للبضاعة

یة كانت الأقرب إلى تفسیر الطبیعة القانونیة للاعتماد المستندي إلا أنها رغم أن هذه النظر 

تعرضت للنقد كونها فصلت بین التزام البنك الناشئ عن خطاب الاعتماد وبین العلاقة التي 

كما أن الإرادة المنفردة لا تعتبر مصدرا عاما  .أصدرته وهي فتح الاعتماد بین البنك والعمیل

  )3(الة نص القانون علیهاللالتزام إلا في ح

حاولت هذه النظریة تكییف الاعتماد المستندي خارج :نظریة العملیة المصرفیة البحتة-2

حیث اعتبر أصحاب هذه النظریة عملیة التمویل ج، . م .القواعد العامة المعروفة في ق

ات بالاعتماد المستندي عملیة مصرفیة بحتة تتمیز بقواعد خاصة بها مثلها مثل العملی

المصرفیة الأخرى، ومن ثم فإن الاعتماد المستندي له طبیعة قانونیة خاصة كونه عبارة عن 

  .عملیات مصرفیة متصلة ببعضها البعض

                                                 
  .247سن دیاب،المرجع السابق،صح )1(
  .452علي جمال الدین عوض،المرجع السابق،ص )2(
  .24بن شعبان حكیمة،المرجع السابق،ص )3(
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تعتبر هذه النظریة هي الأقرب لتفسیر واقع الاعتماد المستندي حیث أخذت بها بعض 

مصرفیة بحتة فهو لم ینص التشریعات الحدیثة مثلما فعل المشرع الجزائري الذي اعتبره عملیة 

على هذه التقنیة البنكیة لا في ق م ولا في ق ت وانما اكتفى بالنص على إلزامیتها في قانون 

  .)1(وترك تنظیمها لمجلس النقد والقرض التي یصدرها بنك الجزائر 2009المالیة التكمیلي لسنة 

  أهمیة الاعتماد المستندي  :الفرع الرابع

لمستندي من الدور الذي تلعبه في تسهیل عملیات التجارة الدولیة تتبع أهمیة الاعتماد ا

  :)2(وفوائده المتعددة یمكن إدراجها تحت ثلاث مجموعات وهي

  :بالنسبة للتاجر فاتح الاعتماد:أولا

  یكون على ثقة من أن البضاعة ستأتي مطابقة للشروط المتفق علیها وخاصة عندما

تتعاطى أعمال الكشف والتأكد من المواصفات حسب یطلب شهادة معاینة من قبل مؤسسة 

  .الشروط المتفق علیها في الاعتماد

  إن المستندات ستصل مطابقة للشروط فتعفیه من دفع الغرامات المفروضة من قبل

  .الدولة حال وجود مخالفات مثل تصدیق الفواتیر وشهادة المنشأ

  أربعة إلى ستة أشهر أي ریثما لا یضطر لدفع قیمة الاعتماد سلفا لمدة قد تصل إلى

 .تصل البضاعة

  :للمستفید بالنسبة :ثانیا

 یكون على ثقة بأن بضاعته التي یحضرها أو یصنعها مباعة ولن تندكس.  

 یضمن دفع عدم السحاب المشتري ضمن المدة المتفق علیها والمحددة في الاعتماد.  

                                                 
  .25بن شعبان حكیمة،المرجع السابق، ص)1(
، 2006، 1،ط،دار وائل للنشر والتوزیع، الأردنالاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكزیاد رمضان،محفوظ أحمد جودة، )2(

  .150ص
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 ابقة للشروط و یضمن یضمن دفع تمن البضاعة حالة تقدیم المستندات بحیث تكون مط

  .تسدید السحوبات الزمنیة عند موعد استحقاقها

 یمكنه الحصول على تسهیلات مصرفیة لتجهیز البضاعة مقابل الاعتماد.  

  :للمصارف بالنسبة :ثالثا

  مصدر دخل للمصارف من جراء العمولات التي تتقاضاها والتأمینات التي تأخذها

أنما تولف هذه التأمینات فتحصل على عوائد من جراء فتشكل مصدرا تمویلیا لا بأس به كما 

  .ذلك بالإضافة إلى مساهمة هذه التأمینات ف زیادة سیولة هذه المصارف

  بالنسبة للتجارة الدولیة:رابعا

بالنسبة للتجارة الدولیة تساعد هذه الخطابات على انتشارها بسهولة خاصة وأنما تسهل 

تقف حجرة عثر أمام انتشار هذه التجارة فتقوم المصارف  النواحي المالیة التي كانت كثیرا ما

بدور الوسیط الذي یثق به كل من البائع والمشتري فتسهل عملیة قبض البضاعة حال شحنها 

  .بینما لا یدفع المشتري الثمن إلا حال استلامه الوثائق الخاصة بهذه البضائع

  وطرق تنفیذه  أنواع الاعتماد المستندي :المطلب الثاني

 میمكن تقسیم الاعتمادات المستندیة إلى عدة أشكال مختلفة وذلك في ضوء المفاهی

وبحسب الزاویة التي ینظر إلیها، وبحسب العملیات المصرفیة المتنوعة التي استحدثتها الظروف 

التي تغیر الاعتماد من نوع الى اخر،وكذا  تالاقتصادیة هذا بالإضافة الى المصطلحا

  :فیه، وعلیه یمكن تقسیم الاعتماد المستندي تبعا للفئات التالیة الالتزامات الواردة

  تقسیمالاعتماداتالمستندیةمنحیثقوةالالتزامالصرفیودرجةالأمان:الفرع الأول

یمكنتقسیمالاعتماداتالمستندیةمنحیثقوةالالتزامالمفروضعلىأطرافهوكذادرجةالأمانإلىثلاثأنواعرئی

  .)المعزز( دالغیرقابلللإلغاء،الاعتمادالمؤیدالاعتما،الاعتمادالقابلللإلغاء:سیةهي
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 :(Révocable Crédit) الاعتمادالقابلللإلغاء 1-

وهو الذي یمكن إلغاؤه أو تعدیل بعض شروطه في أي وقت من تاریخ إنشائه بدون سابق 

إنذار وبدون موافقة المستفید وهو بذلك یعتبر وسیلة لتسهیل الدفع ولیس ضمان للدفع ولا یعتبر 

  .)1(هنا النوع مرغوبا فیه باعتبار انه قد ینشا من تمویله كثیر من المشاكل بالنسبة لأطرافه

 : (Irrévocable Crédit) الاعتمادالغیرقابلللإلغاء2-

ویسمىبالاعتمادالقطعیوكذلكیسمىبالاعتمادالباتوهذاالنوعیكونبمثابةتعهدقطعیمنالبنكفاتحالاعتما

(  أوتعدیلهبدونموافقةذویالشأنوهمالأطرافالثلاثللاعتمادالمستنديدبحیثلایجوزبأیحالمنالأحوالنقضه

  )2(.)الآمروالمستفیدوالبنك

وفیهذاالنوعلایستطیعالبنكالتحللمنالتزامهبدفعقیمةخطابالاعتمادإلىالمستفیدفیحالتقدیمهذاالأخیرال

اأصیلاًلایستطیعالمستنداتالمطلوبةوالمطابقةللشروطالمتفقعلیها،حیثأنهذاالاعتمادیرتبفیذمةالبنكالتزام

وهذا .)3(رجوععنهإلاباتفاقجمیعالأطراف

النوعمنالاعتماداتالمستندیةهوالأكثراستعمالاًواقبالاًعلیهمنقبلالتجاروالمستوردین 

  .والمصدرینذلكلمایوفرهلهممنثقةوائتمان

ولتبیان 

أوغیرقابلللإلغاءكماإذاكانالاعتمادقابلاللإلغاءأوغیرقابلللإلغاء،یستوجبأنیذكرفیهصراحةبأنهقابللإلغاء

) بوج( فیفقرتها) 500( الموحدةللاعتماداتالمستندیةنشرةالمادةالسادسةمنالأصولوالأعراف فیماجاء

                                                 
  .29عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص )1(
  .227،ص2005 ،دارالمناهجللنشروالتوزیع،عمان،الأردنالعملیاتالمصرفیةالخارجیةخالدوهیبالراوي، )2(
  . 30 عباسمصطفىالمصري،المرجعالسابق،ص )3(
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وعلیه یجبأنیبینالاعتمادبوضوحماإذاكانقابلاًللنقضأوغیرقابلللنقض، "ب"حیثجاءفیالفقرة

 .وفي حالةعدمبیانذلكیعتبرالاعتمادغیرقابلللنقض"ج"أمافیالفقرة

كولمیفصحعنأیالاعتماداتالمستندیةأرادأنیلتزمفسرهذاالسكوتعلىأنهأرادأنیلتزمبالاعتمادفإذاسكتالبن

  .)1(القابلللإلغاء

 المؤیدالاعتماد -3

یتمهذاالنوعمنالاعتماداتعنطریقاتفاقبینالبائعوالمشترییقومالبنكفاتحالاعتمادبموجبهبتفویضأو :)المعزز(

-علیهیتعهدهذاالأخیرالاعتمادالمستندي،وبناءً الطلبمنبنكآخرفیبلدالمستفیدبإضافةتعزیزهعلىخطاب

  .بالدفعالفوریلقیمةالمستنداتالتییقدمها المستفیدوذلكبعدالتأكدمنمطابقتهالشروطالاعتماد-البنكالمؤید

ویشترطفیالاعتمادالذییكونمحلاللتأییدمنطرفبنكثالثأنیكونقطعیغیرقابلللإلغاءبحیثلایتصورتأییدالا

بنكفیهذاالأخیرغیر عتمادالقابلللإلغاءباعتبارأنال

ملتزموهوالأمرالذییحولدونتأییدهوبمجردتأییدالاعتمادالمستندییصبحالبنكالمؤیدمدینا 

  .متضامنامعالبنكفاتحالاعتمادقبلالمستفیدویترتبعنذلك

  .أنكلامنهمایصبحملزمابوفاءقیمةالاعتماد -

  .أنكلاهمالایستطیعتقسیمالدینبینهوبینالبنكالآخر -

یطالب أحد البنكین، وان كان الأیسر علیه مطالبة البنك المستفید له الخیار في أن  -

  .)2(المؤید الموجود في بلده

  تقسیم الاعتماد المستندي بحسب طریقة الدفع  :الفرع الثاني

إلى ) تنفیذ الاعتماد(یمكن تقسیم الاعتماد المستندي من حیث طریقة الدفع للبائع المستفید 

  .واعتماد الدفعات المقدمةاعتماد اطلاع، واعتماد قبول أو لأجل، 

                                                 
  .علیجمالالدینعوض،نفسالمرجع،نفسالصفحة )1(
  .18لیلى بعتاش، المرجع السابق، ص)2(
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في اعتماد الاطلاع، یدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبه كامل قیمة  :اعتماد الاطلاع-1

المستندات المقدمـة فور الاطلاع علیها والتحقـق من مطابقتها للاعتمـاد، ویكون الدفع من أموال 

البنك في حالة اعتماد المرابحة، أما في حالة اعتماد الوكالة فإن البنك یقوم بإبلاغ عمیله طالب 

بوصول المستندات ویطلب منه توقیعها وتسلمها ودفع قیمتها كاملة مع العمولات فتح الاعتماد 

أو یقید ) أو ما بقي من قیمتها على افتراض أنه سلّم دفعة مقدمة عند فتح الاعتماد(المضافة 

   .)1(وهذا النوع هو أكثر الاعتمادات شیوعا .ذلك فورا على حسابه

نص على أن الدفع یكون بموجب كمبیالات في اعتماد القبول، ی :اعتماد القبول -2

یسحبها البائع المستفید ویقدمها ضمن مستندات الشحن، على أن یستحق تاریخها في وقت 

والمسحوبات المشار إلیها أما أن تكون على المشتري فاتح الاعتماد، وفي هذه  .لاحق معلوم

زامه بالسداد في التاریخ المحدد الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقیع المشتري بما یفید الت

وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذي یتولى نیابة عن المشتري توقیعها  .لدفعها

أو یسحبها على المشتري ویطلب توقیع البنك  .بما یفید التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها

لدفع الآجل عن اعتماد القبول في أن ویختلف اعتماد ا .الفاتح بقبولها أو التصدیق علیها

  .المستفید لا یقدم كمبیالة مع المستندات

اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر هي   :اعتماد الدفعات-3

اعتمادات قطعیة یسمح فیها للمستفید بسحب مبالغ معینة مقدما بمجرد اخطاره بالاعتماد، أي 

وتخصم هذه المبالغ من قیمة الفاتورة النهائیة عند الاستعمال النهائي  .قبل تقدیم المستندات

للاعتماد، وسمیت هذه الاعتمادات بهذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذى 

ویقوم البنك المراسل بتسلیم الدفعة المقدمة  .یكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إلیه

نه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو یستعمل للمستفید مقابل إیصال موقع م

، ویلتزم البنك المصدر بتعویض البنك المراسل عند أول طلب )2(الاعتماد خلال فترة صلاحیته

                                                 
،مجلة الرافدین مخاطر الاعتماد المستندي ووسائل الحد منهاوبخیتار صابر بایز، مقال بعنوان  حمو،نسیب إبراهیم )1(

  .10، ص48، العدد 13للحقوق، المجلد
  .42 ،ص1999-2000 كلیةالحقوق،جامعةباجیمختار،عنابةرسالةماجستیر،،الاعتمادالمستنديمحمدالطاهربلعیساوي،)2(
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فإذا لم ینفذ الاعتماد وعجز المستفید عن رد الدفعة المقدمة فإن الآمر مسؤول عن  .منه

م الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بقیمة وعملة وقد یتم تسلی .التعویض للبنك المصدر

ویستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمویل التعاقدات الخاصة بتجهیز المصانع  .الدفعة المقدمة

بالآلات والمعدات وإنشاء المبانى، أو التعاقدات الخاصة بتصنیع بضاعة بمواصفات خاصة لا 

  .)1(مبالغ كبیرة من أجل تصنیعهاتلائم إلا مستوردها وحده، أو كونها تحتاج ل

  الاعتمادات المستندیة في حالة وجود وسیط :الفرع الثالث

تنقسمالاعتمادالمستندیةبالنظرإلىمدىتدخلوسیطفیتنفیذها،وفقهذهالفئةإلى 

 .)2()الظهیر( الاعتمادالقابلللتحویل،الاعتمادالمفتوحبقوةاعتمادآخر:نوعانهما

 (Transférable Crédit)القابلللتحویلالاعتماد -1

) المستفیدالأصلي( الاعتمادالقابلللتحویلهوالاعتمادالذییطلببموجبهالمستفید

  .)3(منالبنكالمكلفبالدفعأنیجعلمنالاعتمادمتاحاكلیاأوجزئیالمستفیدثانأومستفیدینآخرین

بتحویكماعرفتهالأصولوالأعرافالموحدةللاعتمادالمستندیبأنهالاعتمادالذیینصعلىالسماحللمستفید

  .لهكلیاأوتحویلجزءمنقیمتهإلىشخصآخرأوأشخاصآخرین

ویتماللجوءعادةلهذاالنوعمنالاعتماداتفیالحالةالتیلایكونفیهاالمستفیدالأصلیمنتجاأومتعاملابالب

ضاعةالمطلوبةفیالاعتماد،وانمایحصلعلیهامنمنتجأومنتجینآخرینوبناءعلیهیضطرإلىطلبفتحاعتمادلص

لحتىیستطیعفیمابعدتحویلقیمتهأوجزءمنهاإلىالمنتجأوالموردالذیباعهالبالحهویشترطفیهأنیكونقابلاللتحوی

یمضمونها ف ضاعةمحل فتحالاعتمادوالأصلأنالاعتماداتالمستندیةلاتكونقابلةللتحویلإلاإذاوجد

شرطیفیدقابلیتهاللتحویلوانتضمنتهذاالشرطفإنهلایجوزتحویلقیمةالاعتمادإلامرة 

                                                 
  .36، صالمرجع السابقعباس مصطفى المصري، )1(
  .58فیصلمحمودمصطفىالنعیمات،المرجعالسابق،ص)2(
  .32 علیجمالالدینعوض،الاعتماداتالمستندیة،المرجعالسابق،ص)3(
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استمر قطعییغیرمنطبیعتهفإنكانالاعتمادواحدةفقط،كماأنوجودشرطتحویلالاعتمادلا

  .)1(قطعیبعدتحویلهوإنكانقابلللإلغاءاستمركذلكبعدتحویله

  :)الظهیر(الاعتمادالمفتوحبقوةاعتمادآخر-2

یتشابههذاالنوعمنالاعتماداتمعالاعتمادالقابلللتحویلبحیثیتماللجوءإلىالاعتمادالمفتوحبقوةاعتمادآ

منتجللبضاعةالمتفقعلیهاما خرفیالحالاتالتییكونفیهاالمستفیدغیر 

بینهوبینالآمرفاتحالاعتمادالمستندي،أوأنهذهالبضائعلاتتوافربمجملهالدیهمنحیث 

الكمیةأوالنوعیةالأمرالذییضطرفیهالمستفیدإلىشرائهامنطرفآخر،وحتىلاینكشف 

الوضعالتجاریأوالمالیللمستفیدفیهذهالحالةوعلىعكسالاعتمادالقابلللتحویلیقوم 

) المستفیدالجدید(دمستندیآخرمستندإلىالاعتمادالأصلیمنحیثالقوةبینهوبینالتاجر المستفیدبفتحاعتما

الذیسوفیقومبتزویدهبهذهالبضائع وبمقتضاهیقدمالبنكالوسیطاعتماد 

بضمانالاعتمادالأصلیلصالحالمستفیدالثانییعینهالمستفیدالأصلي،علىأنتكونمدة 

ثیتمكنالمستفیدالأصلي من جمع البضاعة الاعتمادالثانیأقصرمنمدةالاعتمادالأصلیوأقلقیمةمنهبحی

وشحنها الى الآمر قبل انتهاء مدة الاعتماد الأصلي،كما یتضمن الاعتماد المقابل جمیع شروط 

  .)2(الاعتماد الأول ماعدا قیمة الاعتماد

  طرق تنفیذ الاعتماد المستندي :رابعالفرع ال

                                                 
كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن رسالة ماجیستر، ،الاعتماد المستنديدور البنك المصدر في غازي محمد أحمد المعاسفة، )1(

  .32، ص2008-2007خدة، الجزائر،
حـالة مؤسسة -دور الاعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیةكتوش عاشور،قورین حاج قویدر، مداخلة بعنوان)2(

SNVI10، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة الشلف، ص.  
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في خطاب الاعتمادویتأكد لمستندات المطلوبة اهي من عملیة فحص تالبنك بعدما ین إن

ینتقل إلى المرحلة النهائیةمن الاعتماد المستندي من خلال ،بعدهاالموارد ةمن سلامتها ومطابق

  :)1(تنفیذه وهو ما یتم عادة بأحدي الطرق التالیة

  تنفیذ الاعتماد المستندي عن طریق الدفع الفوري :أولا

ندات نظیر الدفع وقد یكوناعاجلا أو یعتمد التنفیذ بالدفع متى تضمن الاعتماد شرط المست

أجلاء والدفع الفوري لا یثیر أي اشكال سواء تم نقدا أو بالنقد في حساب المستفیدأو عن طریق 

، وفي حالة الدفع الفورییجوز الوفاء بقیمة )2(شیك إذا كان الدفع یلتزم تقدیم مستندات للبنك

طرق عادي للوفاءوفي حالة كون  الاعتماد بطریقة المقاصة متى توافرت شروطها ألانها

المستندات ثم تقدیمها من بنك اخر ثم الوفاء من البنك المنفذ تسویة في الحساب القائم بین 

  .)3(المصرفین وتم تسویة اخرى بین المستفید والبنك الذي قام للمستندات نیابة عنه

  تنفیذ الاعتماد المستندي عن طریق القبول :ثانیا

البنك الفاتح بقبول السفتجة التي سحبها علیه البائع تنفیذا  هي عملیة تفترض تعهد

علیها نظیر حصوله على المستندات بعد ان یتأكد ) المشتري(للاعتماد فیقوم هو بوضع قبوله 

من مطابقتها لشروط الاعتماد وبوضع هذا القبول ینتهي الاعتماد بدفع السفتجة عند استحقاقها 

السفتجة قبل قبولها من البنك كان الاعتماد ینفذ ) الساحب( وإذا ظهر المستفید من الاعتماد

  .)4(بقبول السفتجة

                                                 
وسیاسیة، العدد  قانونیةأبحاث  ، مجلةالخارجیةالاعتماد المستندي في تمویل التجارة  أهمیة، حفیظةقاي ز  )1(

  .125بادیس، مستغانم،ص ابنجامعة ،2018السابع،دیسمبر
قانون الاعمال،كلیة الحقوق والعلوم  فرع ،ماجیسترمذكرة ،قانون خاص ، تخصصالاعتماداتالمستندیةالحلیم، عدي عبد س)2(

  .22ص ،2001السیاسیة،جامعة قسنطینة،
  .125قاي حفیظة، المرجع السابق،ص ز )3(
 ،إلتزامات البنك بفحص المستندات بالنسبة للإعتمادات المستندیة في عقود التجارة الدولیة ومسؤولیتهعلي الأمیر إبراهیم،)4(

  .345- 344صص  مصر، القاهرة،، دار النهضة 2004



:                                     الفصل الأول
                                                

المفاھیمي للإعتماد  الإطار                   
 المستندي كآلیة لتمویل التجارة الخارجیة

- 31 - 
 

وینتهي تنفیذ الاعتماد وتدفع قیمة السفتجة عند تاریخ استحقاقها، ویلاحظ أنه غالبا ما 

یسعى المستفید قبل حلول اجل الاستحقاق إلى خصم السفتجة لدى بنكه عادة، كما له ان یقوم 

  .)1(ى كانت لحاملها وتنطلق في التداول كأي سفتجة عادیة اخرىبتطهیرها للغیر مت

   

                                                 
  .25-24صص مرجع سابق، سعدي عبد الحلیم، )1(
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  :تنفیذ الاعتماد المستندي عن طریق الخصم :ثالثا

من القواعد والعادات الموحدة فقرة بالبند  10الخصم أو التداول كما جاء في المادة 

فالاعتماد )1(ك یعنى سداد قیمة الكمبیالة أو المستندات بمعرفة البنك المرخص له بذل :الثالث

بالخصم اذن یتم بخصم السفتجة التي یقدمها البائع مع المستندات إلى البنك الفاتح أو الوسیط، 

حسب ما حدده عقد الاعتماد والتي یمكن أن تسحب على البنك الفاتح أو البنك أو الوسیط أو 

  .المشتري، تبعا لما یریده في الاعتماد

التي نصت على أنه كان الاعتماد یوفر  71/ ها أفي فقرت 9كذلك ما أكدته نص المادة 

التداول على البنك المتداول أن یدفع قیمة المستندات وسحوبات المستفید المقدمة تحت الاعتماد 

  .)2(بدون حق الرجوع على الساحبین أو حاملي الكمبیالة حسن النیة

  

  

  

  

   

                                                 
  .للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة 600من النشرة  10نظر المادة أ )1(
  .للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة 600من النشرة  09نظر المادة أ )2(
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  تمویل التجارة الخارجیة  ماهیة:المبحث الثاني

الخارجیة من القطاعات الحیویة في أي مجتمع من المجتمعات أیا كانت  تعتبر التجارة

درجة النمو فیه، فهي تمثل أحد القطاعات الأساسیة في اقتصاد أي دولة ومؤشرا جوهریا على 

قدرة الدول الانتاجیة والتنافسیة على المستوى الدولي، ومن أجل تسهیل وتسریع عملیات التبادل 

صبحت من أهم الأعمال المصرفیة في الوقت الحالي تم ایجاد عدة طرق التجاري الدولي التي أ

  .بنكیة تسمح بتمویل عملیات التجارة الخارجیة

یمثل الاعتماد المستندي أهم الوسائل البنكیة المستعملة لإتمام المعاملات التجاریة التي 

مستندي تتم مع الخارج، فهو من ضمن وسائل الدفع المستندیة إلى جانب التحصیل ال

  .المستخدمة بكثرة في التجارة الخارجیة

  تمویل التجارة الخارجیة  مفهوم:المطلب الأول

لقیت التجارة الخارجیة الاهتمام من طرف الدول منذ القدم حیث یرتبط وجودها بوجود 

الإنسان أین كانت تتم في شكل مقایضة سلعة بسلعة أخرى ثم تطورت مع ظهور النقود التي 

لة للمبادلات التجاریة وظهرت أیضا أسواق جدیدة بعد الثورة الصناعیة ساعدت استعملت كوسی

على توسیع نطاق التجارة الخارجیة كما تم إنشاء مؤسسات تساهم في تسهیل حركة السلع 

من بینها المؤسسات المصرفیة التي تتدخل لمنح التمویل اللازم للمتعاملین )1(والأموال

  .)2(حسین مبادلاتهم التجاریة الخارجیة وتوسیع مشاریعهمالاقتصادیین ومساعدتهم على ت

  تعریف تمویل التجارة الخارجیة :الفرع الأول

                                                 
مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم ،الاعتماد المستندي أداة دفع وقرضدراسة الواقع في الجزائرشاعة عبد القادر،)1(

  .07، ص2006- 2005الاقتصادیة،فرع التحلیل الاقتصادي،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،
انون ، مذكرة لنیل شهادة الماجیسترفي القانون، فرع القدور المؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیةعلودة نجمة دامیة،)2(

، 2014الدولي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو الجزائر، 

  .45ص
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التطرق إلى المقصود بالتجارة ، ثم یقتضي منا الإحاطة بتعریف تمویل التجارة الخارجیة

  .ثم المقصود بالتمویل،ةیالخارج

  المقصود بالتجارة الخارجیة :أولا

الخارجیة المعاملات التجاریة الدولیة في صورها الثلاثة المتمثلة في انتقال یقصد بالتجارة 

السلع والأفراد ورؤوس الأموال، تنشأ بین أفراد یقیمون في وحدات سیاسیة مختلفة أو بین 

  .)1(حكومات ومنظمات اقتصادیة تقطن وحدات سیاسیة مختلفة

والأشخاص ورؤوس الأموال عبر الحدود كما یعرفها البعض الأخر على أنها حركة السلع 

، ویرى آخرون أن التجارة )2(السیاسیة للدولة حیث تصدر الفائض من منتجاتها إلى دولة أخرى

الخارجیة هي عملیة التبادل التجاري في السلع والخدمات وغیرها من عناصر الإنتاج المختلفة 

  .بین عدة دول بهدف تحقیق منافع متبادلة لأطراف التبادل

یظهر من خلال التعاریف السابقة أن التجارة الخارجیة هي عبارة عن مختلف عملیات 

التبادل التجاري الخارجي سواء في صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال، تتم بین أفراد یقطنون 

  .وحدات سیاسیة مختلفة بهدف إشباع أكبر حاجات ممكنة

  أسباب قیام التجارة الخارجیة :ثانیا

  :سباب الرئیسیة لقیام التجارة الخارجیة بین مختلف دول العالم فیما یليیمكن حصر الا

عدم قدرة الدول على تحقیق الاكتفاء الذاتي من كل السلع وذلك بسبب المیزات   .1

الطبیعیة والمكتسبة بسبب اختلاف ظروف الانتاج لكل سلعة حیث یصعب تلبیة احتیاجات 

حاجات الانسان وتباین امكانیات الدول في توفیر الدول من مواردها المحلیة خاصة بعد تعدد 

  تلك الحاجیات على حسب اذواق الافراد

                                                 
كلیة العلوم  الاقتصادیة،، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم التجارة الخارجیة في الجزائر تمویلنورة، بوكونة )1(

  .43ص،2012-2011جامعة الجزائر،  التسییر،ریة وعلوم الاقتصادیة والتجا
  .08اعة عبد القادر، المرجع السابق، صش )2(
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التخصص الدولي فكل دولة تقوم بإنتاج المواد التي تكون تمتلك فیها میزة نسبیة مما   .2

یزید من انتاجها بكمیات كبیرة وهكذا یتم التبادل مع الدول الاخرى التي تملك میزة نسبیة في 

  .یؤدي التخصص الى التقلیل من التكلفة وتوفیر الوقت والجهد .ةمواد مختلف

اختلاف مستوى التكنولوجیا المستخدمة في الانتاج من دولة لأخرى مما ینتج عنه   .3

تفاوت في الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادیة حیث تتصف الظروف الانتاجیة بالكفاءة العالیة 

  .التكنولوجیافي ظل ارتفاع مستوى 

قص الموارد الطبیعیة بسبب الاستغلال الغیر عقلاني لهذه الموارد وعبث العابثین تنا .4

  .فیها

اختلاف المیول واذواق المستهلكین نتیجة تفضیلاتهم النوعیة للسلع ذات المواصفات   .5

  .)1(الانتاجیة المتمیزة لتحقیق اقصى منفعة ممكنة

  .أخرىتباین تكالیف الانتاج الزراعي والصناعي والاستخراجي من دولة الى   .6

المشكلة التي واجهت ولا تزال تواجه الدول الصناعیة هو كیفیة تصریف فائض الانتاج  .7

 .)2(وهي المشكلة التي صنعت الاستثمار بشكلیه القدیم والحدیث في البحث عن الاسواق

  المقصود بالتمویل :ثالثا

التمویل بأنه الإمداد بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إلیها أو أنه " بیش"اتب یعرف الك

أن " موریس دوب"توفیر المبالغ النقدیة اللازمة لدفع وتطویر مشروع خاص وعام، كما یرى 

  .التمویل في الواقع لیس إلا وسیلة لتعبئة الموارد الحقیقیة القائمة

ر الأموال اللازمة للقیام بالمشاریع الاقتصادیة یمكن تعریف التمویل أیضا بأنه توفی

وتطویرها وذلك في أوقات الحاجة إلیها إذ أنه یخص المبالغ النقدیة ولیس السلع والخدمات وأن 

                                                 
مذكرة مقدمة لطلب نیل شهادة الماستر في علوم  ،دور البنوك التجاریة في تمویل التجارة الخارجیة،میسوني الطیب واخرون )1(

  .114ص  .2018/ 2017، التسییر
  .14 :ص، سابقالمرجع ،الخالد احمد فرحان المشهداني )2(
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یكون بالقیمة المطلوبة في الوقت المطلوب، فالهدف منه هو تطویر المشاریع العامة منها 

  .)1(والخاصة وفي الوقت المناسب

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تمثل البنوك والمؤسسات المالیة المصدر الرئیسي 

للتمویل حیث تعتمد البلدان النامیة ومن بینها الجزائر بشكل أساسي على المصارف في تمویل، 

التجارة الخارجیة وهذا من خلال القروض التي تقدمها لتمویل عملیات التجارة الخارجیة من 

والتصدیر، حیث تساهم في توفیر احتیاجات الدولة من السلع لزیادة حجم الإنتاج  الاستیراد

  .)2(وتحسین جودته كما تعمل على تشجیع تصدیر السلع الوطنیة وإیجاد أسواق خارجیة لها

  المستندات المطلوبة في التجارة الخارجیة  :الفرع الثاني

مستندات محددة متفق علیها بین  یتم التعامل في المبادلات التجاریة الخارجیة بموجب

البائع والمشتري، وتقوم المستندات بوظیفة مزدوجة حیث أنها تشكل أداة إثبات ضد المشتري 

على أن البائع قام بتنفیذ واجباته كما أنها تمكن المصرف من رهن البضاعة في حالة عدم 

  .)3(استرداد قیمة الاعتماد من قبل المشتري

  سیةالمستندات الرئی :أولا

تتمثل في المستندات التي لا یتصور وجود الاعتماد من دونها وهي الفاتورة التجاریة 

  .ووثیقة النقل ووثیقة التأمین

یقصد بها المستند الذي یصدر من قبل البائع لصالح المشتري، :الفاتورة التجاریة.1

یة البضاعة وتحتوي الفاتورة التجاریة على معلومات متعلقة بالبضاعة محل العقد مثل كم

وحجمها وقیمتها ونوعها ومواصفتها ووزنها، كما یجب أن یقفل مبلغها بالأرقام والحروف بدون 

                                                 
الملتقى الدولي  ،(SNVI) دور الاعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیةحالة مؤسسةعنوان بكنوش عاشور،مداخلة )1(

 .02، ص2006نوفمبر، الجزائر، 22و 21مویل وأثرها على الاقتصادیات والمؤسسات المالیة، جامعة بسكرة یومي تلسیاسة ال
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، تخصص مالیة ونقود، جامعة ، دور التمویل المصرفي في التنمیة الاقتصادیةجمعون نوال)2(

  .44، ص2005- 2004الجزائر 
  . 42 مازنعبدالعزیزفاعور،المرجعالسابق،ص )3(
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شطب وتحرر على أكثر من ثلاث نسخ، ویتم توقیعها من قبل البائع الذي أصدرها ویصادق 

  )01إرجع الى الملحق رقم ()1(.علیها من قبل الغرفة التجاریة في بلد البائع

على  500القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة في النشرة  من 37نصت م 

  :أحكام الفاتورة التجاریة

  :ما لم ینص الاعتماد خلاف ذلك فإن الفواتیر التجاریة -

  .یجب أن تبدو في ظاهرها أنها صادرة عن المستفید المسمى في الاعتماد .1

  .یجب أن تكون محررة باسم طالب فتّح الاعتماد .2

  .أن تكون موقعة یحتاج .3

یجوز للمصارف أن ترفض الفواتیر التجاریة التي تكون قیمتها تفوق المبلغ المسموح / ب 

به في الاعتماد ولكن بشرط ألا تكون قد تعهدت بدفع مبلغ یتجاوز المیلغ المسموح به في 

  .الاعتماد

أما في یجب أن تطابق وصف البضاعة في الفاتورة التجاریة لوصفها في الاعتماد / ج 

على ألا یتناقض ذلك مع  .كافة المستندات الأخرى فیجوز أن توصف البضاعة بشكل عام

  .)2(وصفها في الاعتماد

یتم اصدار هذه الوثیقة من قبل صاحب وسیلة النقل ویسلمها للمصدر، :وثیقة النقل-2

هذه الوثیقة عادة ببولیصة الشحن التي تصدر  وتعرفوهي تعتبر إثباتا على نقل البضاعة، 

 543وبالرجوع إلى م )3(لأمر فاتح الاعتماد أو الشاحن؛ حیث أنها تمثل سند ملكیة البضاعة

یصبح سند النقل باعتباره  :من ق ت ج نجدها قد تطرقت إلى سند النقل بنصها 1/ 8مكرر 

                                                 
جامعة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر،  وتطبیقات، عملیات، تقنیات،الوجیز في البنوك التجاریة، بوعتروس عبد الحق، )1(

  .122، ص2000
  .226، ص2001، 1الأكادیمي،الأردن، ط، مركز الكتاب الاعتمادات المستندیةي، غنجمال یوسف عبد ال)2(
  .99 السابق، صجمال بوعتروس، المرجع )3(
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ارجع الى (.)لآمر(أو )للحامل(یظهر  أو/وثیقة تمثل ملكیة البضائع سندا تجاریا عندما یصدر و

  )02الملحق رقم 

  :كما نصت الفقرة الثانیة من هذه المادة على البیانات الواجب توافرها في سند النقل وهي

  .اسم الشخص الطبیعي أو المعنوي للشاحن أو اسمه التجاري -

  .مهنة الشاحن أو عنوان شركته -

  .)1(علیها وعن قیمتهاطبیعة البضاعة والبیانات التي تسمح بالتعرف  -

  :تتخذ وثیقة النقل عدة أشكال فهي تختلف باختلاف وسیلة النقل أو الشحن حیث نجد

ویسمى بولیصة الشحن البحري وتصدر عن شركة النقل البحري  :سند الشحن البحري -أ

  .)2(المرخصة فهو عبارة عن عقد نقل وتسلیم في نفس الوقت

هو بمثابة عقد النقل الجوي ووصل باستلام وشحن البضاعة  :سند الشحن الجوي- ب

ویعد سند الشحن الجوي اتفاق یتعهد  :یصدر عن شركات الطیران أو وكلائها المعتمدین

بنقله أو بنقل "الشاحن"أو " المسافر"في مواجهة شخص أخر یسمى  "لالناق"بمقتضاه شخص یدع

  .)3(الطائرة وذلك لقاء أجر محدد بضاعته من مكان إلى أخر خلال مدة معینة بواسطة

من الأصول والأعراف الموحدة  27تتضمن وثیقة النقل الجوي عدة بیانات حددتها م 

  .)4(500للاعتمادات المستندیة في النشرة رقم 

یختلف سند الشحن البري باختلاف وسیلة النقل المستعملة  :سند الشحن البري/ ج 

  :ویشمل

                                                 
،  101یتضمن القانون التجاري، ج،ر ، عدد  ،1975سبتمبر  26لـ ، الموافق1395رمضان 20مؤرخ في  59- 75أمر  )1(

  . 1975 دیسمبر 19صادر بتاریخ 
  .46جمل یوسف عبد النبي، المرجع السابق، ص )2(
  .65ص السابق،ن شعبان حكیمة ـ المرجع ب )3(
  .217ص السابق،مال یوسف عبد الغني ـ المرجع ج )4(
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یصدر عن سلطات مؤسسة السكك الحدیدیة أو الشركة  :وصل الشحن بالسكك الحدیدیة -

التي تملك الخطوط الحدیدیة ویجب أن یكون موقع من الشركة أو السلطة أو وكیل معتمد لهاء 

وهو عبارة عن وصل باستلام البضاعة وعقد لنقلها وأیضا وثیقة تملك البضاعة قابلة للتداول 

  .والتظهیر

كات التي تقوم بأعمال الشحن أو شركات یصدر عن الشر  :وصل الشحن بالسیارات -

ونصت على سند )1(تمتلك السیارات الشاحنة، ویعتبر الوصل أیضا وثیقة تملك وعقد النقل 

  .500من النشرة  28الشحن بالسكك الحدیدیة ووصل الشحن بالسیارات م 

هناك بعض البضائع المشحونة تتمیز بصغر  :وصل الشحن عن طریق الطرود البریدیة -

مثل قطع غیار الآلات أو الأجهزة الالكترونیة والتي یسهل شحنها بواسطة البرید ویتم  حجمها

إعلام المستورد عن وصول البضاعة من طرف دائرة الطرود في البرید المركزي بموجب إشعار 

  .500من النشرة  29وقد نصت على هذه الوسیلة م 

ة المرسلة ضد كل المخاطر تمثل المستندات التي تؤمن على البضاع:وثیقة التأمین-3

ویجب أن تتضمن هذه الوثیقة طبیعة الخطر المؤمن  .)2(والتي یمكن أن تتعرض لها أثناء النقل

والطرف الذي یتحمل مصاریف التأمین إن ) مبلغ التامین(ضده وطریقة التعویض ونسبته والقسط

  .التأمین وانتهائهكان المصدر أو المستورد اسم المؤمن والمؤمن له وكذا تاریخ سریان 

تعتبر وثیقة التأمین ضروریة بالنسبة للبنك فاتح الاعتماد باعتبار أن البضاعة محل 

الاعتماد المستندي تمثل ضمانا وذلك في حالة عدم وفاء العمیل بالتزامه لأحد الأسباب بعد 

  .)3(تنفیذ البنك لالتزامه تجاه المستفید الناتج عن عقد الاعتماد

  ات الثانویةالمستند :ثانیا

  :هي مستندات إضافیة یطلبها العمیل الآمر لتعزیز اطمئنانه وتتمثل فیما یلي

                                                 
  . 284، ص2004، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، 2، طالعملیات المصرفیة الخارجیةماهر شكري، )1(
  .118ص  ،2012- 2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6ط ،البنوكتقنیات طاهر لطرش،  )2(
  .101وعتروس عبد الحق، المرجع السابق، صب )3(
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یقوم بإصدار هذه الوثیقة الغرفة التجاریة وهي تتضمن اسم البلد الذي :شهادة المنشأ-1

وفي بعض الدول تطلب هذه الشهادة من قبل السلطات الجمركیة التي  .صدرت منه البضاعة

لى البضائع المستوردة من غیر بلد المنشأ، ویجب أن تتطابق تفاصیل هذه قد تفرض غرامة ع

الشهادة مع بقیة المستندات من جهة ومع شروط الاعتماد من جهة أخرى لیتمكن البنك من 

  )03ارجع الى الملحق رقم (.)1(الدفع

تتمثل في كل الشهادات الصحیة المحررة من أجل التأكد من سلامة :الشهادة الصحیة-2

ومثال ذلك استیراد المواد الغذائیة والمواد المرتبطة )2(لبضاعة من النواحي الصحیة والكیمیائیة ا

بالصحة العمومیة كالأدویة، وتسلم هذه الشهادة من قبل هیئات مختصة في المجال الصحي، 

إضافة إلى ذلك یمكن عرض البضاعة المتحصلة على الشهادة الصحیة على مخابر التحلیل 

  .)3(ولة المستوردة من أجل التأكد من صحة تلك الشهادةداخل الد

» تصدر هذه الشهادة عن شركات متخصصة مرخص لها بأعمال الوزن:شهادة الوزن-3

وتحدد الشهادة تاریخ ومكان الوزن الذي یعتبر المعیار الوحید لإعداد الفواتیر التجاریة من قبل 

  .)4(وتكون هذه الشهادة متجانسة مع بقیة المستندات ومطابقة لشروط الاعتماد .المصدر

تثبت هذه الوثائق خضوع البضاعة إلى التفتیش من قبل :شهادة التفتیش والرقابة-4

  .أجهزة الرقابة حتى تتأكد من سلامة المعلومات المبینة في الفاتورة كوزن البضاعة ومواصفاتها

ل هذه الشهادة المستندات التي تثبت خضوع البضاعة لكل تمث:الشهادة الجمركیة-5

الإجراءات الجمركیة، وتسمح هذه الشهادة للبضائع بالدخول إلى التراب الوطني وذلك بموجب 

  .)5(الفاتورة الجمركیة

                                                 
  . 289اهر شكري، المرجع السابق، ص صم )1(
  .118لطاهر لطرش،المرجع السابق، صا )2(
  .98ع السابق ـص جوعتروس عبد الحق، المر ب )3(
  .289اهر شكري، المرجع السابق،صم )4(
  .118المرجع السابق، ص لطرش،لطاهر ا )5(
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  أهمیة تمویل التجارة الخارجیة  :الفرع الثالث

والاجتماعیة والسیاسیة إذ یمكن من التجارة الخارجیة لها دور ممیزُ في الحیاة الاقتصادیة 

والجوانب والمظاهر والأشكال الأساسیة » خلال هذا الدور تحدید الملامح الأساسیة للدولة

  :لعلاقاتها مع الدول الأخرى ویظهر هذا الدور الهام للتجارة الخارجیة في المجالات التالیة

  :المجال الاقتصادي :أولا

  :الاقتصادي إلى تحقیق ما یلي تهدف التجارة الخارجیة في المجال

  تصریف فائض من الإنتاج عن حاجة السوق المحلیة، حیث یكون الإنتاج المحلي أكبر

  .مما تستطیع السوق المحلیة استیعابه؛ والاستفادة من الصرف الأجنبي

  الحصول على مزید من السلع والخدمات بأقل تكلفة نتیجة لمبدأ التخصص الدولي الذي

    .تقوم علیه

 شجیع الصادرات یساهم في الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي، مما ت

  یؤدي إلى زیادة الاستثمار ویناء المصانع وإنشاء البنیة التحتیة خاصة في الدول النامیة

 تعبر عن القدرة الإنتاجیة للدول والتنافسیة في السوق الدولیة.  

  في بناء الاقتصادات المتینةنقل التكنولوجیا والمعلومات الأساسیة التي تفید.  

 تحقیق التوازن في السوق الداخلیة نتیجة تحقیق التوازن بین كمیات الطلب والعرض. 

  المجال الاجتماعي :ثانیا

  :تسعى التجارة الخارجیة في المجال الاجتماعي إلى تحقیق التالي

 ستهلاكزیادة رفاهیة الأفراد عن طریق توسیع قاعدة الاختیارات فیما بخص مجال الا  

  تحقیق التغییرات الضروریة في البنیة الاجتماعیة الناتجة عن التغییر في البنیة

 .الاقتصادیة

 الارتقاء بالأذواق وتحقیق كافة المتطلبات والرغبات وإشباع الحاجات 
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 الحصول على أفضل ما توصلت إلیه العلوم والتقنیات المعلوماتیة وبأسعار رخیصة. 

 :المجال السیاسي :ثالثا

 تسعى التجارة الخارجیة في المجال السیاسي إلى تحقیق ما یلى: 

  تعزیز البنیة الأساسیة الدفاعیة في الدول من خلال استیراد أفضل وأحسن ما توصلت

 .إلیه العلوم والتكنولوجیا

 1(إقامة العلاقات الودیة وعلاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معها(. 

  تسعى لإزالة الحدود وتقصیر المسافات، فهي تحاول أن تجعل العولمة السیاسیة التي

وبذلك تكون قد استفادت من التكنولوجیات الحدیثة ومسالك  .العالم بمثابة قریة كونیة جدیدة

 .)2(التجارة الخارجیة العابرة للحدود

   

                                                 
وكالة أم  -دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري–النظام المصرفي الجزائري ودوره في تمویل التجارة الخارجیة كوثر فراح، )1(

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة إدارة مالیة  :تخصصم التسییر، و عل :قسممذكرة ماستر، - البواقي

  .31، ص2021-2020العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
 :، تخصصدور الاعتماد المستندي في التقلیل من مخاطر تمویل التجارة الخارجیةبیر عبد الرحمان، لعدور باهي، ك )2(

إقتصاد نقدي وبنكي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة البشیر محمد الابراهیمي،برج بوعریریج، 

  .18-17ص  ،2019/2020
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  مصادر تمویل التجارة الخارجیة :المطلب الثاني

التي تحصل علیها المؤسسة من أجل تمویل یقصد بمصادر التمویل تشكیلة الأموال 

  .الأجلمصادر تمویل قصیرة الأجل ومتوسطة وطویلة  استثماراتها، فهناك

  مصادر التمویل قصیرة الأجل :الفرع الأول

 هو ائتمان قصیر الأجل ویقصد به ذلك القرض الممنوح لمؤسسة  :الائتمان التجاري

معینة نتیجة شراء مواد أولیة أو بضاعة دون أن تترتب علیها دفع قیمة هذه المشتریات نقدا إنما 

تأخذ صفة المشتریات الآجلة حیث یسمح للمؤسسة بدفع قیمة مشتریاتها الآجلة خلال فترة زمنیة 

  .)1(لا تتجاوز السنة الواحدة

 یقصد به القروض قصیرة الأجل التي تحصل علیها المؤسسة من  :الائتمان المصرفي

وذلك من درجة ، البنوك ویأتي هذا النوع من الائتمان في المرتبة الثانیة بعد الائتمان التجاري

اعتماد المؤسسة علیه كمصدر للتمویل قصیر الأجل ویتمیز الائتمان المصرفي بأنه أقل تكلفة 

یضاف ، مان التجاري في الحالات التي تفشل فیها المؤسسة في الاستفادة من الخصممن الائت

إلى ذلك أنه أكثر مرونة من الائتمان التجاري إذ یأتي في صورة نقدیة ولیس في صورة 

 .)2(بضاعة

  مصادر التمویل متوسط الأجل :الفرع الثاني

  )3(:سنوات وتشمل 7- 2وتتمثل في القروض التي تترواح أجالها بین 

 تمثل القروض متوسطة الأجل نوعا من القرض التي  :القروض المباشرة متوسطة الأجل

المؤسسة عند حصولها علیها بسداد كل من أصل القرض والفائدة المستحقة في تاریخ تلتزم

  .معین

                                                 
  .338، ص2001، دار الأوائل للطباعة والنشر، أساسیات الإدارة المالیةمزة محمود زبیري، ح )1(
  9-8ص ،1997المعارف، مصر  توزیع منشأة، مجال مصادر التمویلالفكر الحدیث في منیر إبراهیم هندي، )2(
  .234، ص2004ـالدار الجامعیة، مصر،  الإدارة المالیةـ  وآخرونمحمد صالح الحناوي، نهال فرید مصطفى )3(
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 تشیر عملیة الاستئجار إلى اتفاق بین مؤسستین بحیث تقوم المؤسسة  :الاستئجار

ة باستخدام أحد الأصول المملوكة للمؤسسة الأخرى وذلك مقابل التزامها بدفع مبلغ المستأجر 

معین وفقًا لهذا الأسلوب تستطیع المؤسسة المستأجرة أن تستفید من خدمات الأصل الذي 

  .تحتاج إلیه لفترة زمنیة معینة دون الحاجة إلى شرائه

  مصادر التمویل طویل الأجل :الفرع الثالث

الملكیة المصدر الأساسي للتمویل بالنسبة للمشروعات الجدیدة كما أن  تعتبر أموال

   :التمویل بأموال الملكیة یتمتع بالمزایا التالیة

  تستخدم أموال الملكیة في تمویل الاستثمار الدائم للمشروع مثل إنشاء العقار الخاص

  .بهذا المشروع

  طویلة الأجل الخاصة بالمشروعتستخدم أموال الملكیة في تمویل جزءا من الاستثمارات.  

  تمثل اموال الملكیة صمام أمان بالنسبة للدائنین وذلك لوقایتهم في حالة تعرض المشروع

 .للفشل

 تعتبر أموال الملكیة مصدرا للوفاء بالدیون. 

  مصادر أموال الملكیة :أولا

  العادیة   الأسهم-1

تعادل المبلغ الذي  عبارة عن صك یؤكد لحامله ملكیة حصة في رأس مال المؤسسة

دفعه، وهذا الصكیبین حق حامله في الاشتراك في توجیه سیاسة المؤسسة من خلال الآراء التي 

یطرحها في الاجتماعات التي تعقد للمساهمین أو من خلال حق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 

سین في وعند إصدار صك السهم العادي یوقع علیه المدیر المسؤول والمفوض من قبل المؤس

حالة إصدار أسهم لزیادة رأُس مال مؤسسة قائمة بالفعل وتحدد القیمة الاسمیة للسهم وتدرج 

على وجه الصك وتسجل في دفاتر المؤسسة،وعلى هذا فإن القیمة الاسمیة للسهم تعادل قیمته 
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ة غیر أن القیمة الدفتریة للسهم تتغیر في المدى الطویل اذ تعادل القیم ،في دفاتر المؤسسة

  .)1(الاسمیة مضافا إلیها الأرباح المحتجزة أثناء حیاة المؤسسة

  :)2(حقوق الاسهم العادیة-2

 لحملة الأسهم العادیة الحق في الحصول على ما  :الحق في الحصول على الأرباح

تبقى من أرباح بعد تسدید مستحقات حملة السندات والأسهم الممتازة، وقد یحصل المساهمون 

  .على الأرباح في شكل توزیعات نقدیة وقد یتم الاحتفاظ بها على شكل أرباح محتجزة

 سهم العادیة الحق في إن لحملة الأ :الحق في الحصول على الحقوق في حالة التصفیة

الحصول على ما تبقى من أصول المؤسسة عند التصفیة أي أن حملة الأسهم العادیة لا 

یحصلون على حقوقهم إلا بعد تسدید حقوق الدائنین جمیعا وحقوق حملة الأسهم الممتازة مما 

صلون یعني أن حملة الأسهم العادیة قد یحصلون على حقوقهم كاملة أو جزء منها وقد لا یح

ویعتبر هذا جزءا من المخاطرة التي یتحملها حملة الأسهم العادیة باعتبارهم  .على شيء أیدا

  .مالكین للمؤسسة

 یتمیز حملة الأسهم العادیة بالحق في التصویت على انتخاب  :الحق في التصویت

أعضاء مجلس الإدارة أو تعدیل النظام الأساسي للمؤسسة وقد یتضمن التعدیل الأخیر زیادة 

عدد الأسهم المصرح بها، أو الدخول في مفاوضات اندماج ویمكن للمساهمین التصویت على 

وكیل عبارة عن نموذج یفوض المساهم لموجبه هذه الأمور بشكل شخصي أو بموجب توكیل والت

 .شخصا آخر بالتصویت نیابة عنه ثم یوقع هذا النموذج

 یمنح هذا الحق حملة الأسهم العادیة الاولویة في شراء أیة  :حق الأولویة في الاكتئاب

 أسهم جدیدة تصدرها

  الأسهم الممتازة :ثانیا

                                                 
  .219-218 ، ص2002دارالحامدللنشروالتوزیع، عمان، ، الإدارةالمالیة،محمدسعیدالهادي )1(
 .136-135، ص3،2013، إثراءللنشروالتوزیع، عمان،طالإدارةالمالیةمبادئفیزتیم،  )2(
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تعرف بأنها شكل من أشكال رأس مال المستثمر في الشركة یحصل حامل الأسهم الممتازة 

على الربح نتیجة لمنحه هذا الحقٌ في كوبون الإصدار ویكون مقدار الربح بنسبة مئویة ثابتة 

من القیمة الاسمیة للسهم الممتاز، وله الأولویة في الحصول على قیمة هذه النسبة قبل حملة 

عادیة ولحاملها الأولویة في الحصول على نصیبه عند التصفیة ولا یتمتع حملة الأسهم الأسهم ال

ازة بحق التصویت عند حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة،كما لا یحصل حامل السهم تالمم

  .)1(الممتاز على حصة من الأرباح إلا بعد تحقیق هذه المؤسسة أرباح تقرر توزیعها

  الأرباح المحتجزة :ثالثا

تمثل الفائض المتراكم من سنوات سابقة أي الأرباح الصافیة المرحلة من سنوات مضت 

والتي یتم احتجازها ولم توزع على المساهمین أو یمكن اعتبارها بمثابة احتیاطات حرة أي أن 

  .)2(المؤسسة یمكنها استخدامها في مجالات التوظیف المختلفة لتوسیع نشاطها

  السندات :رابعا

مالیة ذات قیمة اسمیة تصدر من جهات عدیدة مثل الدولة وللشركات وتطرح أوراق 

للتداول إلى الأفراد والمؤسسات من أجل الحصول على التمویل طویل الأجل وتقصد بالقیمة 

الاسمیة للسند القیمة المحددة له في وثیقة الإصدار وتتضمن هذه الوثیقة شروط إضافة الى 

فائدة سنوي الواجب دفعه لحامل السند، وعادة ما یكون على شكل  تحدید القیمة الاسمیة كمعدل

  .نسب مئویة من القیمة الإسمیة له،ویتم تحدید تاریخ الاستحقاق

   

                                                 
  .207، ص2007، والتوزیع، عمان، دار المسیرة للنشر في الإدارة المالیة المعاصرة مقدمةشبیب، رید كمال أل د )1(
  .197، ص2005، الجدیدة، مصر، دار الجامعة إدارة البنوكحمد سعید أنور سلطان، م )2(
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  كیفیة قیام الاعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیة :المبحث الثالث

على اعتبار یعتبر الاعتماد المستندي من عقودٍ التمویل المصرفیة الذي ینشأ بناء 

شخصي، أي یقوم على أساس عامل الثقة ذلك أن البنك یطلب من شخص العمیل الآمر بفتح 

  .الاعتماد أن یقدم ضمانات للموافقة على طلبه بفتح الاعتماد لمصلحته

  .أطراف الاعتماد المستندي :المطلب الأول

أطراف أخرى یتطلب انعقاد الاعتماد المستندي وجود ثلاثة أطراف رئیسیة إلى جانب 

  .ثانویة قد تتدخل في عقد الاعتماد المستندي

  الأطراف الرئیسیة في عقد الاعتماد المستندي :الفرع الأول

سبق وتطرقنا إلى أن من خصائص الاعتماد المستندي أنه عقد یتكون من ثلاثة أطراف 

  :رئیسیة تتمثل فیما یلي

  العمیل الآمر بفتح الاعتماد:أولا

رد الذي یطلب فتح الاعتماد المستندي بالشروط التي یراها مطابقة هو المتعامل المستو 

 600من النشرة رقم  2، وقد تطرقت إلى تعریفه م )1(لاتفاق البیع الذي عقده مع المستفید

طالب الإصدار یعني الطرف الذي ":المتعلقة بالقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة

رئیسیة إلى جانب أطراف أخرى ثانویة قد تتدخل في عقد  ،"أصدر الاعتماد بناء على طلبه

  ."الاعتماد المستندي

  البنك فاتح الاعتماد:ثانیا

                                                 
  .17 ص عبد النبي، المرجع السابق،جمال یوسف )1(
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من النشرة  2یقصد به مصدر الاعتماد بناء على طلب العمیل وقد نصت علیه أیضا م 

المصرف المصدر یعني المصرف الذي یصدر اعتمادا بناء على طلب طالب الإصدار "600

  ")1(بالإصالة عن المصرف نفسهأو 

  )المصدر(المستفید من الاعتماد:ثالثا

وهو البائع الذي تم فتح الاعتماد لمصلحته لتغطیة ثمن البضاعة التي تعاقد علیها مع 

للقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات  600من النشرة  2 المادةحسب )2(المشتري

  .)3("الاعتماد لصالحهالمستفید یعني الطرف الذي صدر ":المستندیة

  الأطراف الثانویة في عقد الاعتماد المستندي :الفرع الثاني

نظرا لكون الاعتماد المستندي یتم فتحه عادة من قبل البنك الذي یتواجد به بلد المشتري 

فإن المستفید من أجل ضمان حقوقه یطلب تدخل مصرف وسیط یكون في مقره في بلده یسمى 

كما قد یستدعي اتمام عملیة تنفیذ الاعتماد المستندي تدخل بنوك )4(مبلغ بالبنك المراسل أو ال

  .أخرى لإتمام هذه العملیة

  البنك المراسل أو المبلغ للاعتماد:أولا

هو البنك الذي یطلب إلیه البنك فاتح الاعتماد تبلیغ الاعتماد إلى المستفید حیث یقوم 

للبضاعة والتأكد من مطابقتها للشروط والمتطلبات البنك المراسل بتدقیق المستندات الممثلة 

، والبنك المراسل أو المبلغ قد یختار الدخول في )5(الواردة في الاعتماد ودفع قیمتها إلى المستفید

یكتفي بالتبلیغ  وقدعقد الاعتماد المستندي بإضافة التزامه بالدفع إلى التزام البنك فاتح الاعتماد، 

  .عفقط دون الالتزام بالدف

                                                 
  .25 ص ، مرجع سابق،600الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة، نشرة رقم )1(
  .14حسن دیاب، المرجع السابق، ص)2(
  .22مازن عبد العزیز فاعور، المرجع السابق، ص)3(
  .20جمال یوسف عبد الغني،المرجع السابق، ص)4(
  .51المرجع السابق، صبن شعبان حكیمة، )5(
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على  500الموحدة للاعتمادات المستندیة في النشرة  والأعرافمن القواعد  7نصت م 

المصرف (اخر یجوز أن یتم تبلیغ الاعتماد للمستفید من خلال "  :البنك المراسل في الفقرة ج

فإنها تسمح للبنك  600من النشرة  9وبالرجوع إلى م "دون التزام على المصرف المبلغ ) المیدع

  .أن یلجأ إلى بنك مبلغ أخر لتبلیغ الاعتمادالمبلغ 

  

  (La Banque confirante)نك المعرز بال:ثانیا

هو البنك الذي یلتزم بدفع قیمة المستندات حال تقدیمها مطابقة لأحكام وشروط 

الاعتمادبغض النظر عن استلامه أو عدم استلامه لقیمة المستندات من البنك فاتح 

المصرف المعزز " :على هذا البنك حیث تقضي بأنه 600النشرة من  2الاعتمادوقدنصت م 

على الاعتماد بناء على طلب أو تفویض ) أكیده(یعني المصرف الذي یضیف تعزیزه )المؤكد(

  .منالمصرف المصدر

یمكن أن یكون البنك المعزز هو نفسه البنك المبلغ وذلك بموجب اتفاق مسبق بینه 

ه قد تتطلب بعض أنواع الاعتماد تدخل البنك كطرف وبینالبنك فاتح الاعتماد كما أن

  .رئیسیلاسیما في حالة الاعتماد القطعي المعزز

  البنك المغطي أو الدافع:ثالثا

وهو البنك الذي یقوم بدفع قیمة المطالبة المقدمة إلیه من البنك المبلغ المطالب بالتغطیة 

  .لبنك المبلغوذلك في حالة عدم وجود حساب للبنك فاتح الاعتماد بدى ا

  :البنك متداول المستندات:رابعا

هو البنك المخول بتداول المستندات ویقوم بتدقیقها حسب شروط الاعتماد ودفع قیمتها 

ثم یقوم بإرسال المستندات إلى البنك فاتح الاعتماد بعد أن یسحب قیمة الاعتماد  .إلى المستفید

ات هو نفسه البنك المبلغ كما قد یكون أي من البنك المغطي، وقد یكون البنك متداول المستند
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من الأصول والأعراف الموحدة  10بنك أخر یختاره المستفید أما المقصود بالتداول فقد حددته م 

  .500للاعتمادات المستندیة في النشرة رقم 

  مراحل فتح الاعتماد المستندي  :المطلب الثاني

) المصدر(والبائع) المستورد(عادة اتصالات بین المشتري يیسبق فتح الاعتمادات المستند

وینتج عن هذه الاتصالات اتفاق مبدئي یذكر فیه نوعیة البضاعة والأسعار المتعلقة بها وكیفیة 

الشحن وتاریخه ویتسلم المشتري نسخة من هذا الاتفاق المبدئي ویأتي به إلى البنك لفتح اعتماد 

  .رخصة استیراد لبضاعة الاعتماد مستندي بعد أن یكون قد حصل على

 المرحلة الأولیة لسیر الاعتماد المستندي :الفرع الأول

یسبق مراحل سیر الاعتماد المستندي مرحلة أولیة وسابقة على فتح الاعتماد المستندي 

  :تيكالآتتمثل في مرحلة ابرام العقد الأصلي، ومرحلة القیام بإجراء التوطین التي هي 

  إبرام العقد الأصلي :أولا

تعتبر هذه المرحلة سابقة على فتح الاعتماد المستندي یتم فیها إبرام العقد الأصلي الذي 

وغالبا ما یكون هذا العقد هو بیع بضاعة بین العمیل  .ینشأ بموجبه عقد الاعتماد المستندي

ن طریق فتح اعتماد حیث یعد عقد تجاري یتم فیه تسویة الثمن ع ،)المستفید(والبائع ) المشتري(

مستندي یحددان فیه جمیع الشروط الجوهریة المتعلقة به مثل الكیفیة التي ینفذ بها البنك التزامه 

/ تجاه المستفید والذي قد یكون بالدفع نقدا عند استلام المستندات أو بقبول الكمبیالة السفتجة

قة بسیر الاعتماد وأیضا تحدید مدة سریان الاعتماد وغیر ذلك من التفاصیل المتعل

  )04ارجع الملحق رقم (.)1(المستندي

  القیام بإجراء التوطین :ثانیا

                                                 
  .12كنتوش عاشور، المرجع السابق، ص)1(
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یعد التوطین إجراء إلزامي ومسبق في التجارة الخارجیة ویقصد به قیام المتعامل 

الاقتصادي بتسجیل عملیة التجارة الخاصة بالتصدیر أو الاستیراد لدى البنك أو المؤسسة 

طرف مجلس النقد والقرض وهو التزام یقع على عاتق المصدر أو المالیة المعتمدة من 

  .)1(المستورد

الذي یحدد صفة  12- 93من المرسوم رقم  02یقصد بالمتعامل الاقتصادي حسب م 

تمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل متعامل “ :المتعامل الاقتصادي لدى إدارة الجمارك

  :اقتصادي

طبیعیا أو معنویا یمارس نشاط الاستیراد والتصدیر ویتدخل  شخصا .مقیم في الجزائر -

  .")2(والخدماتفي میادین انتاج السلع 

فالتوطین هو عبارة عن اختیار المتعامل الاقتصادي لبنك معین لإتمام عملیات التبادل 

حیث یقوم هذا الأخیر بفتح ملف باسم  .التجاري شرط أن یكون له رصید لدى البنك المختار

ورد مثلا ویعطیه رقما ممیزا یتضمن على الوثائق الأولیة لعقد الصفقة مثل عقد البیع المست

  :والفاتورة التقدیریةویحتوي طلب التوطین على البیانات التالیة

  .اسم المورد ونشاطه الممارس وعنوانه -

  .تعیین البضاعة المستوردة -

   .رقم التعریفة الجمركیة -

  .الأجنبیةالصفقة بالعملة المحلیة وبالعملة  -

  .مصدر البضاعة -

  .)1(توقیع المستورد -

                                                 
  .26لودة نجمة دایمة، المرجع السابق، ص ع )1(
بحددشروطوكیفیاتالاستفادةمنصفةالمتعاملالاقتصادي  2012 مؤرخفیمارس 12-93 مرسومتنفیذیرقم )2(

  .2012 مارس 7 الصادرةفي:14 المعتمدلدىالجمارك،جرعدد

  



:                                     الفصل الأول
                                                

المفاھیمي للإعتماد  الإطار                   
 المستندي كآلیة لتمویل التجارة الخارجیة

- 52 - 
 

یعتبر رقم الملف بمثابة بطاقة تعریفیة لعملیة الاستیراد والتصدیر یمكن الرجوع إلیها كلما 

اقتضى الأمر ذلك وتدعى هذه البطاقة ببطاقة المراقبة یوجد على مستوى كل وكالة بنكیة، 

في شكل استمارات یقوم المصدر أو مكتب خاص بعملیات التوطین یفتح على مستواه سجلا 

  :المستورد بملئها بمعلومات عن الصفقة محل الاعتماد وتشمل على البیانات التالیة

  .تاریخ فتح الاعتماد -

  .رقم التوطین -

  .اسم كل من المستورد والمصدر -

  .التواریخ والأرقام المرجعیة للعملیة -

  .قیمة العقود بالعملة الصعبة -

  .التوطین سواء بالقبول أو الرفض أو التعدیلقرار البنك بشأن ملف  -

یعد التوطین المصرفي إجراء ضروري لكل عملیة تجاریة تتم نحو الخارج حتى نستطیع 

 )2(.الانتقال إلى المراحل الأخرى لاستخدام الاعتماد المستندي في التجارة الخارجیة

بأن المشرع  المتعلق بالاستثمار نرى 22/18من قانون  07وباستقراء نص المادة 

الجزائري أورد مجموعة من الاستثناءات على مسألة التوطین البنكي كإجراء یسهل على 

المتعامل الاقتصادي عملیات الاستیراد والتصدیر من جهة، وتزوید المؤسسة المالیة المعنیة 

كما بالسلع والخدمات من جهة أخرى ویمكن أن نورد هذه الاستثناءات المتعلقة بالتوطین البنكي 

  :یلي

إعفاء المتعامل الاقتصادي من إجراءات التجارة الخارجیة والتوطین البنكي من  -

المساهمات الخارجیة العینیة التي تدخل حصریا في إطار عملیات نقل الأنشطة من الخارج، 

 .)1(بالإضافة الى إعفائه من السلع الجدیدة التي تدخل ضمن الحصص العینیة الخارجیة

                                                                                                                                                             
  .108 المرجعالسابق،صبوعتروسعبدالحق،)1(
  .45 علودةنجمةدامیة،المرجعالسابق،ص )2(
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 22/18من قانون  07الى أن المشرع الجزائري وكأنه جعل المادة ونلخص في الأخیر 

المتعلق بالاستثمار عبارة عن استثناءات جاءت لتسهیل المعاملات المتعلقة بالتجارة الخارجیة 

والتوطین البنكي واستفادة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، كما نلاحظ على التعدیل الجدید 

  .من الجمركة أنه لم یضف الاعفاء 2022لسنة 

ما یمكن القول بان المشرع الجزائري أصاب الى حد بعید فیما یخص إعفاء المتعامل 

الاقتصادي، وذلك من أجل تسهیل النشاطات المتعلقة بالتجارة الخارجیة وخاصة إمكانیة تمویل 

  .المؤسسات المالیة الخارجیة بالسلع

جمیع الاستثناءات المتعلقة  لكن كان من الأفضل على المشرع الجزائري أن یحدد لنا

بالتوطین كإجراء یدخل ضمن مراحل فتح الاعتماد المستندي في التجارة الخارجیة في مادة 

  .قانونیة واحدة وصریحة

  مرحلة فتح الاعتماد :الفرع الثاني

یقوم البنك بفتح الاعتماد المستندي بناء على الشروط الموضوعة في العقد الأصلي وذلك 

طلب محرر وفق نموذج موجود على مستوى الوكالات البنكیة، وعادة ما یتم  عن طریق تقدیم

تقدیم طلب فتح الاعتماد على ثلاثة نسخ توجه النسخة الأولى إلى مدیریة عملیات التجارة 

والنسخة الثانیة تبقى لدى الوكالة البنكیة  .الخارجیة على مستوى المدیریة المركزیة للبنك ذاته

  .)2(ة فهي للمستوردأما النسخة الثالث

  :یندرج ضمن نموذج فتح الاعتماد البیانات التالیة

اسم المستورد وعنوانه، وكل بیاناته المتعلقة به وبمؤسسته خاصة إذا كان التعامل لأول  -

  .مرة مع البنك

                                                                                                                                                             
 بالاستثمار،المتعلق  2022یولیو سنة  24الموافق لـ  1443ذي الحجة عام  25في  خر ، المؤ 22/18من قانون  07المادة )1(

  06، ص2022الموافق لـ یولیو سنة  ،1443ذو الحجة عام  29المؤرخ في  ،50ر، عدد .ج
  .110 عبدالحق،المرجعالسابق،صبوعتروس )2(
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  .تحدید نوع الاعتماد المطلوب فتحه؛ وقد یشترط اسم بنك المستفید -

  اسم المستفید من الاعتماد وعنوانه مع كتابته بوضوح لتجنب وقوع الاعتماد على شخص  -

  .قیمة مبلغ الاعتماد -

  .)1(ذكر المستندات المطلوبة بالتفصیل وعدد النسخ إن وجدت -

كما یشترط ذكر تاریخ صلاحیة الاعتماد، هذا بالإضافة إلى بیانات أخرى متعلقة 

ن الشحن، مكان الوصول، إمكانیة السماح بالشحن الجزئي بالبضاعة مثل شروط التسلیم، مكا

  .)2(إلخ...من عدمه

فیتم إفراغ شروط العقد الأصلي في مستند بنكي یسمى خطاب الاعتماد یتم توجیهه إلى 

وتجدر الإشارة إلى أن البنك له السلطة التقدیریة برفض طلب فتح الاعتماد أو قبوله  .المستفید

  .)3(للعمیل والمصدر والقدرة الائتمانیةطبقا للوضعیة المالیة 

یعد فتح الاعتماد التزام یقع على عاتق المشتري العمیل بحیث لا یكفي مجرد تقدمه إلى 

البنك بطلب فتح الاعتماد بل لابد من حصوله على موافقة البنك على فتح الاعتماد إذ یعد 

  .عنایة ذلالتزامه في هذه الحالة التزام بتحقیق نتیجة ولیس التزام بب

غیر أنه في حالة عدم تقید المشتري بفتح الاعتماد وفقا للشروط المتفق علیها أو في 

المیعاد المحدد في العقد یجوز للبائع أن یقر بالاعتماد الجدید ویستمر في تنفیذ العقد ویحصل 

 كما له أن یطالب بفسخ العقد مع التعویض، أو أن یعتبر العقد مفسوخا .على ثمن البضاعة

، والشكل التالي یوضح مرحلة فتح الاعتماد )4(من تلقاء نفسه إذا سمحت نصوص العقد بذلك

  ) 05إرجع الى الملحق رقم (:المستندي

  مرحلة فتح الاعتماد المستندي :01الشكل 

                                                 
  .92 بنشعبانحكیمة،المرجعالسابق،ص)1(
  .32 جمالیوسفعبدالنبي،المرجعالسابق،ص)2(
  .93بن شعبان حكیمة، المرجع السابق، ص )3(
  .54السابق،ص دیاب، المرجعحسن )4(

المستورد (المشتري 

)الاعتمادالأمر بفتح   

المصدر (البائع 

المستفید من 

)الاعتماد  

 اتصالات متبادلة لإبرام التعاقد التجاري بینھما والاتفاق على شروط وطرق الدفع والتسلیم 

1 

4 
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  78، ص2003المكتبات الكبرى،مصر،،7، طالاعتماد المستندي والتحصیل المستنديأحمد غنیم،  :المصدر

  مرحلة تبلیغ الاعتماد :الفرع الثالث

بعد قیام البنك بفتح الاعتماد المستندي یقوم بتبلیغه إلى الطرف الثاني وهو المستفید وذلك 

مهمة التبلیغ نفسه أو عن طریق فرع بموجب خطاب الاعتماد، ویتولى البنك المصدر للاعتماد 

له أو بنك آخر یتعامل معه في بلد المستفید وفي هذه الحالة یترتب على البنك المبلغ بذل 

العنایة المعقولة لفحص ظاهر صحة الاعتماد الذي یقوم بتبلیغه؛ وإذا رفض تبلیغ الاعتماد 

 7جاءت به المادة  وجب علیه إخطار المصرف مصدر الاعتماد دون تأخیر وهذا حسب ما

  .)1(من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة 500من النشرة رقم 

                                                 
  .190 جمالیوسفعبدالنبي،المرجعالسابق،ص )1(
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یتقید البنك المبلغ عند تبلیغه لخطاب الاعتماد إلى المستفید بتعلیمات المصرف فاتح 

الاعتماد ولا یحق له إضافة أي شرط أو بند على خطاب الاعتماد كما لا یحق له تفسیر البنود 

مضة وغیر الواضحة فیه وانما یرسل فقط إشعاراً مبدئیا إلى المستفید لإعلامه بأن التعلیمات الغا

غامضة وأنه لا یتحمل أیة مسؤولیة من جراء ذلك، وعلیه أن یعلم المصرف المصدر للاعتماد 

حتى یرسل توضیحات عن ذلك، ثم یتم تبلیغها إلى المستفید وهذا لتجنب إلحاق الضرر به أو 

  .)1(ل الآمربالعمی

نشیر إلى أن القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة لم تتطرق إلى المدة التي 

یجب فیها على المصرف تبلیغ خطاب الاعتماد إلى المستفید، ففي هذه الحالة یتم إعمال إرادة 

مهلة، أما مع المصرف على مهلة محددة وجب التقید بهذه ال )2(الأطراف فإذا اتفق العمیل الآمر

في حالة عدم الاتفاق علیها فیلتزم المصرف بإرسال خطاب الاعتماد إلى المستفید في أقرب 

غیر أن المصرف المبلغ لا یكون مسؤولا عن  .)وقت ممكن من نشأة التزامه تجاه العمیل الآمر

شرة رقم من الن 17عدم التبلیغ الناتج عن القوة القاهرة حسب ما نصت علیه الفقرة الأولى من م 

لا تتحمل المصارف أي التزام أو مسؤولیة عن النتائج الناجمة عن انقطاعأعمالها بسبب 500

القضاء والقدر أو اعمال الشغب أو الإضطربات المدنیة أو التمرد أو الحروب أو أي أسباب 

  .أخرى خارجة عن سیطرتها أو بسبب أي اضطراب أو اغلاق تعجیزي

الاعتماد باستخدام البرید المضمون أو باستعمال وسائل یمكن أن یتم تبلیغ خطاب 

وبعد وصول خطاب الاعتماد إلى المستفید یصبح التزام  )3(الاتصال عن بعد كالأنترنت والفاكس

كما لا یجوز  ،البنك تجاهه باتا ولا یجوز الرجوع فیه لاسیما إذا كان الاعتماد غیر قابل للإلغاء

یبقى الاعتماد مفتوحا طیلة المهلة المتفق علیها كونه یشكل إدخال أیة تعدیلات على شروطه و 

  .500)4(من النشرة  9تعهدًا قاطعا على البنك حسب م 

                                                 
  .144 مازنعبدالعزیزفاعور،المرجعالسابق،ص )1(
 .140لمرجع تقسه، ص ا )2(
  .94 ص. بنشعبانحكیمة،المرجعالسابق )3(
  .191 جمالیوسفعبدالنبي،المرجعالسابق،ص)4(
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  مرحلة تنفیذ الاعتماد :الفرع الرابع

تبدأ هذه المرحلة بقیام المستفید بتقدیم المستندات الممثلة للبضاعة إلى البنك فاتح 

أو یقوم بتقدیمها إلى البنك الذي تم تعینه في  ،نك واحدالاعتماد في حالة تنفیذ الاعتماد من ب

الاعتماد سواء كان فرع للبنك فاتح الاعتماد أو بنك أخر وهذا في حالة تنفیذ الاعتماد من 

  .بنكین

  تنفیذ الاعتماد من بنك واحد :أولا

لبائع بشحن البضاعة واستلام المستندات الضروریة من قبل الشاحن أو ایقوم المستفید 

الناقل مثل مستندات النقل والتأمین والفاتورة التجاریة وغیرها من المستندات المطلوبة ثم یتأكد 

المستفید من أن هذه المستندات مستوفیة للشروط الشكلیة والموضوعیة المتفق علیها في عقد 

یم هذه ویجب على المستفید تقد )1()الاعتماد المستندي، وبعدها یقدمها إلى البنك فاتح الاعتماد

المستندات إلى البنك خلال المدة المحددة أو خلال المدة المقررة لصلاحیة الاعتماد وإلا 

  .)2(جازللبنك رفضها لعدم وجود الاعتماد

یتولى البنك فاتح الاعتماد فحص المستندات مرة أخرى فحصا دقیقا للتأكد من أن كل ما 

  ع مبلغ الاعتمادفعد قبوله للمستندات یدوب ،ورد بها من بیانات یتفق تماما مع شروط الاعتماد

إلى البائع المستفید ویسلم المستندات إلى المشتري المستورد مقابل الحصول على قیمة  

ومصاریف تنفیذ الاعتماد، وبموجب هذه المستندات یتمكن المشتري من استلام البضاعة من 

  .)3(شركة أو هیئة النقل

  تنفیذ الاعتماد من بنكین :ثانیا

                                                 
  125.المرجعالسابق،ص،معزیصونیة )1(
  .51 ص. عباسمصطفىالمصري،المرجعالسابق)2(
الماجیستر في الحقوق، فرع قانون الاعمال،كلیة ، مذكرة لنیل شهادة وسائل الدفع الدولیة في المجال البنكيمعزي صونیا، )3(

  .126،ص 2010- 2009الجزائر،  ،الحقوق،جامعة یوسف بن خدة
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تنفیذ الاعتماد المستندي في هذه الحالة من خلال بنكین حیث یستعین البنك فاتح یتم 

ویسمى هذا البنك بالبنك المبلغ أو ) البائع(الاعتماد بفرع له أو بنك أخر یتواجد في بلد المستفید

المراسل الذي یتولى تبلیغ الاعتماد إلى المستفید، وقد یقتصر دور هذا البنك على دور الوسیط 

البنك مصدر الاعتماد والمستفید دون الالتزام بالدفع وقد یضیف تعزیزه بحیث یلتزم بالدفع  بین

  .)1(فیضیف التزامه إلى التزام البنك الأصلي ویصبح ملتزم مباشرة تجاه المستفید

یقوم المستفید بتسلیم البضاعة إلى ربان السفینة الذي یسلمه وثائق الشحن أو إلى الناقل 

برا أو جوّاء وبعدها یتولى المستفید تسلیم وثائق الشحن إلى البنك المراسل أو  إذا كان النقل

المبلغ الذي یتأكد من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد ویدفع ثمنها إلى المستفید إذا كان 

بنكًا معززا، ثم یقوم بإرسال المستندات إلى البنك فاتح الاعتماد، وهذا الأخیر یتأكد بدوره من 

المستندات ثم یرسلها إلى عمیله طالب فتح الاعتماد مقابل أن یسدد مصاریف فتح صحة 

الاعتماد وقیمته إذا كان البنك فاتح الاعتماد قد قام بالتسدید للمستفید، وفي الأخیر یقوم 

  المشتري بتسلیم المستندات الممثلة للبضاعة إلى وكیل شركة الملاحة في میناء الوصول مقابل

  .)2(البضاعة محل الصفقةالحصول على 

   

                                                 
  .51السابق، صباس مصطفى المصري، المرجع ع )1(
  .128عزي صونیا، المرجع السابق،ص م )2(
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  مرحلة تنفیذ الاعتماد المستندي 02 :الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  79، ص2003، المكتبات الكبرى، مصر،7، طوالتحصیل المستنديالاعتماد المستندي أحمد غنیم،  :المصدر

   

 

 المستفید 

البنك مصدر 

 الاعتماد 

 الأمر بفتح الاعتماد 

 معزز /البنك مبلغ 

 الاعتماد

 تعلیمات
بإصدار 
 الاعتماد

دفع القیمة 
الغیر 

مغطاة من 
قسمة 

المستندات 
وذلك إذا 

كان 
الاعتماد 

غیر مغطى 
كلیا عند 
 إصداره 

 

 إرسال وشحن البضائع 

إرسال المستندات واستیفاء قیمتھا على 
 النحو الوارد بالاعتماد  

1 

3 2 

4 

5 6 

فحص 
المستندات 
لتأكد من 
مطابقتھا 
بشروط 
 الاعتماد 
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  :خلاصة الفصل الأول

الاعتماد المستندي هو أشهر الوسائل المعتمدة والمساعدة في العصر الحدیث في مجال 

التجارة الدولیة على اتمام الصفقات بین الدول المختلفة في ثقة تامة اذ من دونه یصعب وقد لا 

وتبرز اهمیة الاعتماد  .الصفقات التي تبرم كل یوم في مجال التجارة الخارجیةیمكن اتمام الاف 

المستندي من كونه وسیلة دفع من جهة وتمویل من جهة أخرى اذ یساعد على تسویة العملیة 

التعاقدیة التجاریة بین المصدر والمستورد، اضافة لمنح الائتمان لكلا الطرفین عن طریق البنك 

لوسیط، المستشار، المؤكد، والضامن لكلا الطرفین بقیامه بالمراجعة الدقیقة الذي یقوم بدور ا

  .والتأكد من صحة المستندات المقدمة قبل الشروع في التسویة المالیة

كما یمكنالقول أیضا 

أنعملیاتالتجارةالخارجیةتحتاجإلىتقنیاتووسائلتمویلعدیدةومختلفة،حیثتقومهذه 

ریةمنالخارجكمتساعدهذهالتقنیاتعلىضمانحقكلمن التقنیاتعلىإتمامالمعاملاتالتجا

المصدروالمستورد،وتنقسمهذهالتقنیاتإلىتقنیاتقصیرةالأجلوأخرىمتوسطةوطویلةالأجلومن 

بینأهمالتقنیاتالمستعملةفیتمویلالتجارةالخارجیةهماالاعتمادالمستندیلما یوفره 

  .منثقةوأمانلكلمنالمتعاملینمنمصدرومستورد

ارةالخارجیةفیالجهازالمصرفیأصبحالجهازالتمویلیوسیلةفعالةلترقیة ولتنوعتقنیاتتمویلالتج

  .الصادراتوتمویلالوارداتوبذلكتعتبرالتجارةالخارجیةالقلبالنابضللجهازالمصرفي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني

الأثار القـانونیة الناتجة 
عن التعامل بالاعتماد 
المستندي في التجارة 

 الخارجیة
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  :تمــهید

التي تقوم بفتحالاعتماد یترتب على عقد الاعتماد المستندي التزامات على عاتق اطرافه 

وهي یشاركوا في عقد فتح الاعتماد وهما المستفید والبنوك الوسیطة وهذه الالتزامات یتحملها كل 

تبدأ هذه المجموعة العقدیة أساسا بین  .طرف استناداً إلى العلاقة التي تربطه بالطرف الاخر

ن ینفذ كل منهما ما رتبه العقد في العمیل الآمر بفتح الاعتماد وهو المشتري والبائع المستفید بأ

حقهما من التزامات دون أن ننسى أن الاعتماد المستندي كونه عملیة بنكیة هذا ما یفرض وجود 

التزامات تترتب ایضا في مواجهة البنك، وعلیه أیإخلال بهذه الالتزامات الناشئة عن أطراف 

  .الاعتماد المستندي یترتب علیه قیام المسؤولیة قانونیة

بعد القیام بهذه الالتزامات لابد من وجود ضمانات التي تكفلها هذه التقنیة بحیث تضمن ف

والبائع هو ) الأمر(لكل طرف سواء بالنسبة لأطراف عقد البیع الدولي أو من المشتري 

، أما في حالة عدم تنفیذ هذه الالتزامات فقد تقع ، أو بالنسبة للبنوك الوسیط بینهما)المستفید

ولیة قدتحدثأثناءالتنفیذظروفغیرمتوقعة علیه مسؤ 

لاسیماالمتعلقةبالقوةالقاهرةتعفیالبنكمنالمسؤولیة،كمالاتكون 

البنكمسؤولةعنالتصرفاتالتیتصدرهاتنفیذاللتعلیماتالتیتلقتهامنالآمرلدىفتحالاعتمادالمستندي 

  .ولاعنالغشأوالتزویرالذییرتكبهالمستفید

لتعامل بالاعتماد المستندي في التجارة الخارجیة ولدراسة الأثار القانونیة الناتجة عن ا

  :كالاتيارتأینا أن نقسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث التي هي 

  في التجارة الخارجیة  التزامات أطراف الاعتماد المستندي :المبحث الأول

  في التجارة الخارجیة الضمانات الممنوحة لأطراف الاعتماد المستندي  :المبحث الثاني

مسؤولیة البنك في عقد الاعتماد المستندي كآلیة لتمویل التجارة :المبحث الثالث

  الخارجیة 
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  التزامات أطراف الاعتماد المستندي في التجارة الخارجیة :المبحث الأول

كأي عقد من العقود التي تنشأ بین أفراد المجتمع، وبعد إبداء الشخص رغبته في فتح 

فإنه سوف تنشأ التزامات على عاتق كل طرف من أطراف اعتماد مستندي لدى أي بنك، 

العملیة التعاقدیة علیه أن یؤدیها، وله حقوق له أن یحصل علیها، فالشخص الذي یقوم بفتح 

اعتماد مستندي لدى البنك، سوف تكون علیه حقوق وتلقى كذلك علیه بعض الالتزامات، وأیضا 

من خلال الالتزامات  تزامات علیه أن یؤدیهاالبنك فاتح الاعتماد المستندي، ستكون علیه ال

  .الناشئة عن أطرافه

  التزامات العمیل الآمر بفتح الاعتماد المستندي :المطلب الأول

عندما قیام العمیل الآمر بطلب من البنك فاتح الاعتماد وتحدید الشروط البیانات والشروط 

استلام المستندات من المستفید الواجبة على المصرف أن یتحقق من مطابقتها وصحتها عند 

فإنه مقابل ذلك تترتب علیه جملة من الالتزامات منها ما یتعلق بتقدیم الغطاء باعتباره ضمان 

للبنك لاستیفاء الأموال التي أنفقها منها ما یرتبط بدفع قیمة الاعتماد الذي قدمها البنك للمستفید 

فع العمولة والمصاریف التي تحملها البنك من مقابل المستندات المتفق علیها ومنها ما یتعلق بد

  .)1(أجل تنفیذ عقد الاعتماد

  تقدیم الغطاء :الفرع الأول

یتمثل الغطاء بالنسبة للبنك الدرع الحامي له الذي یتحصل علیه من العمیل الآمر مقابل 

الاعتماد،  تنفیذ التزاماته نحو المستفید بدفع قیمة المستندات التي یتقدم بها و المطابقة لشروط

والهدف من هذا الضمان هو حمایة حقه من إفلاس الأمر أو مماطلته في الدفع، أو في حالة 

منح البنك للعمیل أجلا للوفاء وكانت نوعیة البضاعة من النوع الذي تحمل نقص، فیحصل 

على الغطاء لتغطیة قیمة النقص الذي یمكن أن یتعرض له البنك من نقص قیمة البضاعة، 

                                                 
، 02السیاسیة، جامعة سطیف  والعلوم، كلیة الحقوق ماجیستر، مذكرة الآثار القانونیة للاعتماد المستنديرمزي بورزام، )1(

  .27، ص 2014الجزائر، 
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ن البنك یتعامل بمستندات ولیس بما تمثله هذه المستندات فهو غیر ملزم بالبحث خاصة وأ

 .)1(والتحري عن سلامتها ومدى مطابقتها لشروط عقد الاعتماد

والغطاء یمكن أن یكون جزئیا فقط یغطي جزء من قیمة الاعتماد ویبقى الجزء الآخر منه 

وهذا النوع یشترطه البنك على العمیل غیر مغطى، وقد یكون كلیا یغطي كامل قیمة الاعتماد 

 .خاصة إذا كانت البضاعة قابلة للكسر أو معرضة لصعوبة في التسویق

وقد یكون الغطاء أوراقا مالیة یقدمها العمیل الأمر یطلق علیها إیداعات الضمان، تبرز 

مهلة أهمیتها كضمان في الحالات التي یكون البنك فیها قد اتفق مع عمیله الأمر على منحه 

للوفاء، فیحتفظ بالأوراق المالیة عند فتح الاعتماد ضمانا لدینه الذي ینشأ عند دفع قیمة 

  .)2(الاعتماد للمستفید بعد تقدیمه المستندات المطلوبة

  الالتزام بدفع قیمة الاعتماد للبنك :الفرع الثاني

أو عیني یدفع العمیل للبنك في حالة ما كان الاعتماد غیر مضمون بغطاء نقدي كان 

وهذا یتم بعد دفع البنك المبلغ المحدد في الاعتماد لصالح المستفید وللإلمام بعناصر هذا 

  .الالتزام الذي یقوم به العمیل لابد من تحدید محل هذا الوفاء وزمانه

  محل الوفاء وزمانه :أولا

عندما یكون الاعتماد المستندي به ضمان غطاء نقدي كامل هنا  :محل الوفاء -1

العمیل بدفع المصاریف التي تحملها البنك حیث أن الغطاء هنا هو الوفاء بقیمة یلتزم 

الاعتماد، لكن إن كان الغطاء النقدي جزئیا یدفع العمیل باقي قیمة الاعتماد بما فیها 

                                                 
، كلیة الدراسات ماجیستر، رسالة العلاقة التعاقدیة بین أطراف عقد الاعتماد المستنديسماح یوسف اسماعیل السعید، )1(

  .8، ص 2007العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین، 
  .28رمزي بورزام، مرجع سابق، ص  )2(
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المصاریف التي أنفقها البنك ولا یطلب العمیل من البنك أن یرد له ما أوفاه إلیه لأي 

  .)1(سبب

یتحدد زمان الوفاء هنا في كیفیة اتفقا البنك والعمیل في أین یتم  :زمن الوفاء -2

الوفاء عند إبرام عقد فتح الاعتماد المستندي، أو في وقت التزام البنك بخطاب الاعتماد بعد 

ما یتم اصداره لصالح المستفید أو وقت قبول هذا الأخیر الكمبیالة المستفید منها العمیل لقاء 

 .)2(د أو في وقت آخر یحددانهحقه من خطاب الاعتما

  :حالة إفلاس العمیل :ثانیا

عند إفلاس العمیل قبل وفائه إلى البنك بالقیمة التي تعهد بها للبنك بموجب السفتجة 

المستندیة التي سحبها المستفید هنا یمكن للبنك أن یستوفي قیمة الاعتماد خصما من الرصید 

حسابه الجاري، وهذا لأن أجل الاعتماد یسقط بإفلاس الدائن للعمیل إذا كان به رصید دائن في 

العمیل فیصبح التزامه ناجزا ویكون للبنك حق إجراء مقاصة بین دینه ودین العمیل وبذلك لا 

  .)3(یدخل دین البنك في تفلیسة العمیل

  الالتزام بدفع العمولة والمصاریف الإضافیة :الفرع الثالث

عمولة عن فتح الاعتماد وكافة المصاریف التي یحملها كما یلتزم الأمر قبل البنك بدفع ال

البنك بخصوص تنفیذ عمیله فتح الاعتماد، ویدخل ضمن المصاریف أجور البرقیات 

والمراسلات البریدیة مع المستفید أو البنك الوسیط، یستحق العمولة والمصاریف قبل تنفیذ 

تح الاعتماد المستندي خدمة الاعتماد بإصدار خطاب الاعتماد إلى المستفید منه، لأن ف

مصرفیة تقدم للعملاء بمقابل، فإن هذا المقابل هو ما یتقاضاه البنك من عمولة، وعلیه مدین 

عقد الاعتماد المستندي على عاتق العمیل التزاما بدفع العمولة، هذا الالتزام یبدأ منذ الوقت 

ما لم یسري على تحدیدها ما یقرره تنفیذه إلى ابرام العقد، تحدد العمولة باتفاق أطراف العقد، 

                                                 
، المركز العربي للصحافة، والمنظور القانونيالاعتماد المستندي من المنظور العلمي لیب بطرس، یاقوت العشماوي، ص)1(

  .154، ص 1984
، رسالة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف دور البنك المصدر في الاعتماد المستنديغازي محمد أحمد المعاسفة، )2(

  .114 ، ص2008- 2007بن خدة، الجزائر، 
  .155صلیب بطرس، یاقوت العشماوي، مرجع سابق، ص  )3(
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البنك المركزي وفق الصلاحیات المخولة له بمقتضى القانون ولا یؤثر في التزام العمیل بدفع 

  .)1(العمولة إلغاء الاعتماد بناء على طلبه أو اقتضاءه لسبب یرجع إلى المستفید

للبنك من وقت في حین یرى الدكتور محي الدین إسماعیل علم الدین أن العمولة تستحق 

تصدیر خطاب الاعتماد إلى المستفید أو إلى البنك الوسیط أو من وقت تصدیر البرقیة 

المتضمنة فتح الاعتماد، فتلك هي مظاهر التعبیر عن إرادة البنك بالقبول وعندها فقط یستطیع 

ن البنك أن یبدأ بتحصیل حقه من العمولة حیث یرى أن فتح الاعتماد وإصدار الخطاب عملیتا

 بشأنغیر متمایزتین في الاعتماد المستندي، وانه لیس هناك عقد خاص لفتح الاعتماد وآخر 

وأن العملیتین تتخذان مظهرا واحدا یتلخص في تقدیم طلب من العمیل لفتح  .خطاب الاعتماد

اعتماد مستندي وإصدار خطاب الاعتماد من البنك إلى المستفید یعلمه فیه بفتح الاعتماد، وانه 

توجد بین هاتین العملیتین أعمال قانونیة أخرى، ولا یحدث أن یخطر البنك العمیل بفتح لا 

  .)2(الاعتماد قبل إصداره خطاب الاعتماد للمستفید

  التزامات البنك فاتح الاعتماد المستندي :المطلب الثاني

أو غیر تختلف التزامات البائع تجاه المستفید تبعا لصفة الاعتماد ان كان قابلا للرجوع 

  .قابل لذلك

  الالتزام بفتح الاعتماد وإخطار المستفید به :الفرع الأول

إن أول التزام ینشأ في ذمة البنك نتیجة إبرام عقد الاعتماد المستندي والتوقیع علیه، هو 

التزام بفتح اعتماد لصالح المستفید بفتح الاعتماد وفقا للشروط المتفق علیها، ویقوم البنك عندها 

المستفید بفتح الاعتماد لصالحه، وذلك عن طریق خطاب یتعهد فیه بأن یضع تحت بتبلیغ 

ولا یكفي أن یكون خطاب الاعتماد قد  .اعتماد مفتوح في حدود مبلغ معین) المستفید(تصرفه 

صدر بل یتعین أن یصدر مطابقا للشروط المتفق علیها بین البنك والعمیل الأمر في عقد 

                                                 
، مذكرة ماستر المستندي آلیة تمویل حدیثة في مجال نشاط التجارة الخارجیة الاعتمادخیر خولة، نجاة حریر بكار،  )1(

  .51-50، ص 2022، جامعة حمة لخضر، الوادي، والعلوم السیاسیةتخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق 
  .35رمزي بورزام، مرجع سابق، ص )2(
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التنفیذ بإصدار خطاب اعتماد بشروط تختلف عن الشروط المتفق  الاعتماد المستندي، یكون

إخلالا بالالتزام التعاقدي الواقع على عاتق البنك، إذ لو خالف البنك شروط عقد الاعتماد عند 

سواء كانت ) الأمر(إصدار الخطاب للمستفید بأن إصداره بشروط مختلفة كما طلبها العمیل 

للأمر حق الرجوع بالتعویض على البنك بما یلحقه من أخف أم أشد من شروط العقد یكون 

  .)1(ضرر ولو قبل المستفید خطاب الاعتماد على علاقة

  الالتزام بتلقي المستندات وفحصها :الفرع الثاني

بعدما یقوم البنك بإشعار المستفید بخطاب الاعتماد یقوم هذا الأخیر بتسلیم المستندات 

بفحص المستندات وقبولها والتأكد من أنها تطابق شروط  إلى البنك وهنا یبدأ التزام البنك

من  14على عدة معاییر نصت علیها المادة  بناءً المشتري الآمر ویتم فحص المستندات 

  :ومنها 600القواعد الدولیة الموحدة نشرة 

 فحص المستندات استنادا إلى المستندات -

الدولي للممارسات صرف البضاعة في الفاتورة یجب أن تكون في سیاق المعیار  -

البنكیة ولا یجب أن تكون مماثلة تمام ولا تتعارض مع بیانات المستند نفسه أو المستندات 

 الأخرى؛

أیام عمل بنكیة تلي یوم التقدیم فرتة احتفاظ  5فترة التقدیم المطابق حددت ب  -

 .)2(یوم بعد الشحن 21المستفید بالمستندات 

  )3(التزام البنك بتسلیم المستندات للعمیل الآمر :الفرع الثالث

یلتزم البنك بأخطار المشتري بتسلیمه للمستندات فور قبوله لها وأن یمكنه من الاطلاع 

علیها للتأكد من مطابقتها لكل من عقدي البیع والاعتماد، وذلك كي یحفظ حقه نحو البائع في 

قبولها أو رفضها وفقاً لمطابقتها أو عدم حالة عدم مطابقتها لشروط عقد البیع ولكي یقرر 

                                                 
  .50خیر خولة، نجاة حریز، مرجع سابق، ص  )1(
  .، موسوعة منشورات الحلبي الحقوقیةالعقود المصرفیة للاعتماد المستنديإلیاس ضیف،  )2(
كلیة القانون ، بحث مقدم لنیل درجة البكالوریوس، التزامات البنك في عقد فتح الاعتماد المستنديأحمد خالد أحمد عزیز،  )3(

  .18، ص 2018، جامعة دیالي، العرق، والعلوم السیاسیة
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مطابقتها لشروط عقد الاعتماد ویلتزم البنك بأن یمكن المشتري من الاطلاع على المستندات 

فور تسلمه لها أو خلال وقت معقول من تسلمه لها وقبل وصول البضاعة ویعود تقدیر هذا 

 .قاً لظروف كل قضیةزمن المعقول لمحكمه الموضوع باعتباره قضیة وقائع تختلف وف

ویلتزم البنك، إذا لم یتمكن من عرض المستندات على المشتري لفحصها قبل وصول 

البضاعة لسبب مشروع، أن یتسلم البضاعة من الناقل وأن یتخذ جمیع الاجراءات الضروریة 

للمحافظة علیها كأن یؤمن على البضاعة من السرقة أو الضیاع أو الحریق إذا كانت العادات 

تجاریة أو المصرفیة تقضي بذلك ویلتزم المشتري في هذه الحالة بالتعویض على البنك عما ال

تحمله من نفقات ومصاریف سواء في استلام البضاعة او تخزینها والتأمین علیها، وتعتبر ید 

 .البنك على البضاعة ید أمین مرتهن

ذ قراره بقبولها أو ویجب على المشتري أن یفحص المستندات فور اطلاعه علیها وأن یتخ

رفضها فوراً أو خلال زمن معقول كما یجوز له أیضاً أن یقبلها مع التحفظ وأن یخطر البنك 

بالأخطاء التي أرتكبها بقبوله لهذه المستندات وبأسباب تحفظه ویعتبر سكوت المشتري على 

ا منه للمستندات المخالفات والاخطاء التي ارتكبها البنك مدة لا تجاوز الفترة الضروریة لفحصه

  .)1(واقراراً لكل التصرفات التي قام بها البنك

  الالتزام بقبول المستندات أو رفضها :الفرع الرابع

وتتم بمشاورة العمیل الآمر بشأن التناقضات في المستندات، ویمكن أن یصل البنك 

والعمیل الآمر إلى اتفاق بشأنها متمثلا بتنازل العمیل الآمر عن حقه في الاعتراض على أي 

مخالفة في المستندات، وهذا الأمر لا یمدد فترة السبعة أیام التي على المصرف اتخاذ قراراه 

قبول المستندات من عدمه، وفي حال تنازله عن حقه في الاعتراض یستحق  النهائي بشأن

مباشرة حق المستفید في قیمة الاعتماد، ولا ینبغي أن یفهم من هذا الأمر جواز قیام البنك 

المستندات إلى العمیل الآمر لیقوم بفحصها بنفسه واتخاذ القرار بقبولها أو رفضها بدلا  بإرسال

                                                 
  .18سابق، ص  عزیز مرجعأحمد خالد أحمد  )1(
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ر خطیر وفیه تعد على حقوق الغیر والبنك في التأكد من مطابقة من المصرف، فهذا أم

  .)1(المستندات لشروط الاعتماد لأن الملزم بها الأمر هو البنك الذي یلتزم مباشرة تجاه المستفید

  

  التزامات البائع المستفید من الاعتماد المستندي :المطلب الثالث

لمشتري وهذا یسمى الأثر العیني الذي یلتزم البائع بنقل ملكیة البضاعة محل التعاقد ل

یترتب في كل عقد بیع ویرتبط هذا الالتزام بالتزام آخر یتبعه وهو تسلیم البضاعة بالإضافة إلى 

التزامه بضمان عدم تعرض الغیر وضمان العیوب الخفیة، كل هذه التزامات قانونیة بموجب 

  .القواعد العامة بعقد البیع وهذا ما سنتعرف علیه

  الالتزام بنقل ملكیة البضاعة محل التعاقد :الأول الفرع

نظرا للمسافة التي تفصل البائع والمشتري في عقود التجارة الدولیة وكون أحدهما لا یعرف 

الآخر في الغالب، فإن البائع المصدر لا یكون على استعداد لشحن البضاعة قبل دفع الثمن أو 

، وذلك لمشتر قد یكون معرضا للإفلاس، أو الحصول على الوسائل التي تضمن دفعه مستقبلا

قد یماطل في دفع ثمن البضاعة بعد وصولها أو قد یثیر منازعات تتعلق بعدم مطابقة البضاعة 

  )2(.لشروط البیع

ومنه یقوم بإرسال المستندات إلى البنك كأنها بضاعة ووفقا للقانون فإن الحیازة في 

ملوكة لمالك المستندات وهنا یكون للبنك الحق في المنقول سند الملكیة فهنا تعد البضاعة م

                                                 
، 500، دراسة مقارنة وفقا لأحكام النشرة مسؤولیة المصرف المصدر في الاعتماد المستنديأكرم ابراهیم حمدان الزعبي،  )1(

  .84، ص 2000دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 
، دار وائل للنشر، مسؤولیة البنك في قبول المستندات في نظام الاعتماد المستنديفیصل محمود مصطفى النعیمات،  )2(

  .24، ص 2005عمان، الطبعة الأولى، -الأردن
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المنع للبضاعة باعتبار أنه یحوز مستنداتها ویتم هذا إن كان مدینا للبضاعة بموجب مبلغ 

  .)1(الاعتماد كما یتحقق الالتزام عندما یتم عند شحن البضاعة أو استیلامها من طرف الناقل

 الالتزام بالتسلیم :الفرع الثاني

عندما یلتزم بتقدیم المستندات المتفق علیها في شروط الاعتماد، بأن تكون یتحقق ذلك 

غیر ناقصة أو غیر صحیحة، أو تكون البضاعة غیر مطابقة للمستندات، وإلا كان للمشتري 

وبهذا الصدد  .حق فسخ البیع أو المطالبة بالتعویض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب

لتنفیذ العقد، وعلیه یقع على عاتق البائع المستفید واجب تقدیم هذه  یلتزم بالوقت والمكان المحدد

المستندات خلال المهلة المتفق علیها، وفي حال إن لم یتضمن عقد البیع تحدیدا للمدة التي 

یتقدم بها المستندات، فإنها تقدم خلال مدة صلاحیة الاعتماد، ومن ثم یلتزم البائع بتقدیمها 

لمدة المعقولة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، لأن البائع قد ترك مدة خلال هذه المدة وهي ا

 .صلاحیة الاعتماد تنقضي، فیكون بذلك قد خسر فرصة الدفع من قبل المصرف

 الالتزام بضمان عدم تعرض الغیر وضمان الاستحقاق :الفرع الثالث

مشتري انتفاعا مادیا هو من القواعد العامة التي یلتزم البائع في عقد البیع بأن یضمن لل

في محل البیع حیث لا یظهر من یدعي ملكیة هذه البضائع، وأنه إذا ظهر من یدعي ذلك 

یلتزم البائع بالوقوف إلى جانب المشتري قضائیا مدافعا عنه، فیثبت أنه كان یملك المبیع قبل 

ة البضاعة بیعه للمشتري، وغیر مستحق للغیر، وإذا لم یتمكن من ذلك واستحق المعترض ملكی

  .ضمن البائع ما قبضه من المشتري والتعویض المناسب

 الالتزام بضمان العیب الخفي :الفرع الرابع

سبق الاشارة انها التزامات تخضع لأحاك عقد البیع والحل نفسه مع التزام البائع ضمان 

شروط  العیوب الخفیة، بحیث یلتزم بضمان أي عیب یطرأ على المبیع محل التعاقد متى توافرت

                                                 
، والتوزیعدار الثقافة للنشر ) دراسة مقارنة(، المجلد الرابع، عملیات البنوك والمصرفیةالموسوعة التجاریة محمود الكیلاني، )1(

  .217، ص 1984عمان الأردن، 
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هذا الضمان وفقا للقواعد العامة عندها یكون عقد البیع قابلا للبطلان إذا تبین وجود عیوب 

  .)1(خفیة في المبیع

المستفید في الاعتماد القابل للرجوع لا یؤمن الضمانة  البنك اتجاهخلاصة الأمر أن التزام 

الكافیة للمستفید باعتبار أن البنك یحق له الرجوع عنه والغائه، ولكن هذه الحریة الممنوحة للبنك 

تصبح مقیدة في حال قبوله السند المسحوب علیه من البائع إذ یصبح ملزما بدفع قیمته وفقا 

  .)2(لقواعد الصرف

   

                                                 
  .54خولة خیر، نجاة حریز بكار، مرجع سابق، ص  )1(
  .208ص  المرجع السابق،مازن عبد العزیز فاعور،  )2(
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  الضمانات الممنوحة لأطراف الاعتماد المستندي  :انيالمبحث الث

یوفر الاعتماد المستندي الضمان والأمان لكل الأطراف المشاركة فیه وذلك من خلال 

الضمانات التي یمنحها لهم؛ والتي تجعل منه الأكثر وسائل الدفع رواجا عالمیا في مجال 

ي تكون لأول مرة بین الأطراف سنرى تمویل التجارة الخارجیة وخاصة بالنسبة للمعاملات الت

فیما یلي أین تكمن هاته الضمانات لكل من العمیل الآمر والمستفید ثم البنك أو المصرف فائح 

  .الاعتماد في الفروع التالیة

  ضمانات الاعتماد المستندي الممنوحة للعمیل الآمر والمستفید :المطلب الأول

المستعملة للتمویل في التجارة الخارجیة مقارنة  یعدُ الاعتماد المستندي من أنجع الوسائل

بالاعتمادات الأخرى فعادة ما یقوم المصرف فاتح الاعتماد بالدفع على المكشوف دون أن 

  .یحصل من العمیل على غطاء كاف للاعتماد

  الضمانات الممنوحة للعمیل الآمر :الفرع الأول

ف المتدخلة فیه، وذلك من خلال یوفر الاعتماد المستندي الضمان والأمان لكل الأطرا

الضمانات الممنوحة لهم، وهو ما یجعل الاعتماد المستندي أكثر الآلیات البنكیة الموفرة للأمان 

  .)1(في مجال التجارة الخارجیة

العمیل (یضمن الاعتماد المستندي للمستورد  :إرسال البضاعة قبل تسدید الثمن:أولا

 بعد خروج البضاعة من حیازة البائع وأصبحت في طریقها التأكد من عدمدفعه للثمن إلا) الآمر

وبذات الشروط التي تعاقد علیها مع » إلیه وذلك استنادا إلى مطابقةالمستندات بشروط الاعتماد

  )2(.المصدر أو المستفیدة

                                                 
رة، كلیة ، مذكرة ماستر جامعة أكلي محند،أولحاج البویدور الاعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیةنعیمة،ودي ف )1(

  .62، ص2016 السیاسیة،الحقوق والعلوم 
  .24 سابق، صالمرجع الازن عبد العزیز فاعور، م )2(
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فالعمیل الآمر غیر ملزم بدفع الثمن إلى المستفید إلا عند استلامه المستندات الممثلة 

ما یبرز أهمیة الاعتماد المستندي كعملیه مصرفیة خارجیة تعمل على تسهیل للبضاعةوهذا 

  .)1(تنفیذ عقود الاستیرادوالتصدیر

یستفید العمیل الآمر أیضا من  :الاستفادة من الرهون المفروضة من البنك :ثانیا

الضمانات الممنوحة للبنكمن خلال الرهن الذي یفرضه على البضاعة إلى حین حصوله على 

حیث أنهبإمكان العمیل أن یطلب من البنك تسلیمه المستندات الممثلة  .بل ما دفعه للمستفیدمقا

للبضاعة حتى یتمكن من استلامها في آجالهاویتجنب حجزها من طرف أعوان الجمارك بسبب 

وهنا ماعلى البنك إلا الموافقة لأن ذلك سیكون  ،التأخر عن دفع الرسوم الجمركیة وتفادي تلفها

له من حجزها لدیه حتى لا تفقد قیمتها أو تتعرض للتلف وذلك مقابل تعهد العمیل بدفع أفضل 

  )2(.مستحقات البنك بمجرد بیع البضاعة

  الضمانات الممنوحة للمستفید :الفرع الثاني

لثمن البضاعة بمجرد تنفیذه لالتزاماته،  ئهاستفتا) المستفید(یكفل الاعتماد المستندي للبائع 

ى كون التزام المصرف تجاهه هو الالتزام نهائي ومباشر ومستقل عن علاقة البیع وهذا یعود إل

ویمكن القول إن قوة الضمان الممنوحة للمستفید بموجب تقنیة الاعتماد المستندي لا تحققها أیة 

، وتتمثل هذه الضمانات في عدم إمكانیة إلغاء الاعتماد دون موافقة المستفید )3(وسیلة أخرى

  .ى الثمن قبل استلام البضاعةوالحصول عل

تكمن هذه الضمانة في امتناع :عدم إمكانیة إلغاء الاعتماد دون موافقة المستفید:أولا

البنك عن إلغاءالاعتماد أو تعدیله دون حصوله على موافقة المستفید والعمیل الأمر وخاصة في 

للاعتمادات المستندیة في  الاعتماد غیر القابلللإلغاء، بموجب تعدیل القواعد والأصول الموحدة

  .منها 3أصبحت كل الاعتمادات غیر قابلة للإلغاء من خلال نص المادة  2007

                                                 
  317، ص2008 ،1ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیةأكرم یاملكي، )1(
  .111ص  السابق،نفس المرجع حكیمة، بن شعبان  )2(
  26المرجع السابق، ص فاعور،مازن عبد العزیز )3(
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إضافة إلى ذلك لا یجوز للبنك التمسك في مواجهة المستفید بأي تعدیل قد حصل في 

شروط عقد فتح الاعتماد بینه وبین العمیل الآمر إلا في حالة موافقة المستفید على هذا 

، وفي هذه الحالة یجبأن یتم تبلیغ هذا التعدیل إلى البنك المفوض بالدفع أیضا إذا كان التعدیل

  .یختلف عن البنك المراسل

تتمثل الضمانة الثانیة التي یمنحها  :الحصول على الثمن قبل استلام البضاعة:ثانیا

نك أو الاعتماد المستندي للمصدر في حصوله على الثمن قبل استلام البضاعة من طرف الب

العمیل الآمر، حیث أنه عادة ما یتم تأیید أو تعزیز الاعتماد المستندي من قبل أحد المصارف 

وهذا الأخیر یزید في الضمان ویضیف التزامهم إلى التزام البنك مصدر الاعتماد بدفع قیمة 

  .الاعتماد إلى المستفید

قاطعا من المصرف إن الاعتماد المستندي غیر قابل للإلغاء والمعزز یشكل تعهدا 

وهذا یعني أنهما متضامنان في الالتزام  .المعزز إضافة إلى تعهد المصرف فاتح الاعتماد

ولا یمكن لأحدهما أن  .بالدفع حیث یمكن للمستفید أنیطلب كلا منهما بكامل قیمة الاعتماد

قبل یطالب بتقسیم الدین بینه وبین المصرفالآخر أو یطالبه بالرجوع إلى المصرف الآخر 

  .)1(الرجوع إلیه

یهدف هذا التضامن في دفع قیمة الاعتماد إلى الزیادة في ضمانات المستفید وجعله في 

، ومن ثم یكون أمام المستفید ذمتان مالیتان للتنفیذ علیهما )2(مأمن من إعسار أحد المصرفیین

أن البنك  كما .حیث لا یمكن لأحد المصرفین أن یحل محل الآخر وإنما یضیف التزامه إلیه

المؤید یكون في مركز البنك فاتح الاعتماد أمام المستفید وبإمكانه أن یفید من كل أوجه الدفاع 

  .)3(التي یمكن للبنك فاتح الاعتماد أن یفید منها

  

                                                 
(1) Moussa lahlou :Le credit documentaire « un insterument de garantie de paiement et de financement du 
commerçe international », ENAG, Edition, alger-1999, p388 

  .209ص السابق،المرجع  نفس )2(
  26المرجع السابق، ص لي جمال الدین عوض،ع )3(
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  ضمانات الاعتماد المستندي الممنوحة للبنك فاتح الاعتماد :المطلب الثاني

له في ذمة عمیله وتسمح له باسترداد  یحصل البنك فاتح الاعتماد على ضمانات تنش

قد تكون ضمانات مسبقة یشترطها المصرف تتمثل  :حقوقه فمن بین أهم هذه الضمانات نوعان

في الغطاء كما أنه هناك ضمانات أخرى لاحقه على فتح الاعتماد تتمثل في حق الرهن على 

  :البضائع وهذا ما سوف نراه فیما یلي

  )الغطاء(الضمانات السابقة على فتح الاعتماد  :الفرع الأول

یعتبر الغطاء من بین الضمانات المسبقة التي یشترطها المصرف قبل فتح الاعتماد 

، والغطاء هو عبارة عن المال الذي )1(خاصة إذا لم یكن هناك تعامل سابق بینه وبین عمیله

، كما یعرف أیضا على أنه )2(یقدمه العمیل للبنك لمواجهة التزامه الشخصي تجاه المستفید

الحمایة التي یحصل علیها البنك من العمیل الآمر نظیر تنفیذ التزامه تجاه المستفید بدفع قیمة 

  .المستندات التي یتقدم بها المستفید والمطابقة لشروط الاعتماد

قد یطلب المصرف أن یكون الاعتماد ممولا جزئیا فیكون حینئذ الغطاء جزئیاً حیث یظل 

ء من الاعتماد غیر مغطى، كما قد یطلب المصرف أن یكون الاعتماد ممولا بالكامل أي أنه جز 

  .یغطي كامل قیمةالاعتماد

یكون الغطاء نقدا على شكل سیولة یخصمها البنك من الحساب الخاص بالعمیل الآمر 

لدى البنك ویضعه في حساب احتیاطي غیر شخصي، ذلك أنه لو كان اسم الآمر على دفاتر 

لأن البنك یقوم بتجمید هذا المبلغ  )3(البنك فإنه لا یستطیع سحب أي مبلغ لحسابه الشخصي

كضمان فضلا على أن هذا الحساب لا یدخل في أرباح البنك على عكس الحساب الشخصي، 

یمكن أن یكون الغطاء أیضا عبارة عن أوراق مالیة یقدمها العمیل للبنك عند فتح الاعتماد 

                                                 
  .189مازن عبد العزیز فاعور، المرجع السابق، ص )1(
  .142عزي صونیا، المرجع السابق، صم )2(
  .65ص السابق،فودي نعیمة، المرجع )3(
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والتي تكون في حالة منح البنك  )1(»بإیداعات الضمان« لدى البنك تدعىوتحفظ في ملفات 

حمایة للبنك لاسیما في حالة إفلاس ) الغطاء(أجلا للوفاء للعمیل ویمنح هذا النوع من الضمان

العمیل الآمر أو مماطلته بالدفع للبنك، أو في حالة النقص الذي یعتري قیمة البضاعة ذلك 

دات ولیس بالبضائع والتي تكون قیمتها أقل من قیمة الاعتماد وبالتالي كون البنك یتعامل بمستن

  )2(.حصول البنك على قیمة أقل من التي دفعها

  )الرهن(الضمانات اللاحقة على فتح الاعتماد  :الفرع الثاني

الضمانة الثانیة التي یمكن أن یطلبها البنك من العمیل مقابل فتح الاعتماد تتجسد في  

  .عند تقدیم المستفید مستندات مطابقة لما طلب منه الرهن، لأنه

یترتب على البنك وجوب دفعه قیمة البضاعة المباعة للمصدر المستفید كونه قد وفى 

ففي حالة عدم قدرة المستورد على دفع  .وإذا لم یكنالآمر قد دفع من قبل غطاء للبنك .بالتزامه

   (3(.فادحةقد یتعرض البنك فیهذه الحالة لخسائر  .مستحقاته

هذا كله یدفع البنك إلى مطالبة الآمر برهن بضاعة وفي حالة عدم التسدید یحصل البنك 

على حقه من خلال بیع البضاعة المرهونة والتي تكون بحوزته كما قد لا یكتفي البنك برهن 

البضاعة محل البیع بل وقد یطلب تأمینات أخرى لجانبها خاصة إذا كانت البضائع سریعة 

السهل إیجاد مشتر آخر لها بسرعة قبل تلفها بالإضافة إلى أنه قد لا یحصل التلف أو لیس من 

  :ویشترط لإنشاء الرهن توافر شرطین هما)4(على حقه كاملا في حالة انخفاض أسعار البضاعة 

الاتفاق المسبق بین العمیل والبنك على إنشاء الرهن ویكون ذلك صراحة في عقد  .1

 .جرت علیه العادةالاعتماد أو ضمنیا أو یعرف مما 

                                                 
  .115المرجع السابق ص حكیمة،ن شعبان ب )1(
  ا78المرجع السابق، ص السعید،ماح یوسف إسماعیل س )2(
  .179شاعة عبد القادر، المرجع السابق، ص )3(
  .116شعبان حكیمة، المرجع السابق، ص بن )4(
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أن یتلقى البنك مستند الشحن الذي یمتل البضاعة المشحونة ویعطیه صفة الحائز  .2

الشرعي للبضاعة في مواجهة الغیر، فیستطیع البنك بمقتضى هذا السند تسلم البضاعة من 

 .)1(الناقل عند وصولها إلى المحطة

ضاعة أمام الغیر، إذ أن وبدون هذین الشرطین لا یمكن للبنك أن یدعي رهن له على الب

، فیشترط البنك من الآمر )2(هذه الشروط تمكنهمن اتخاذ موقف الدائن المرتهن على البضاعة

رهن قیم أخرى مهما كان نوعهاأو تقدیم أوراق تجاریة أخرى، وفي حالة إرسال البضاعة بحرا 

ذه الحالة على والمستندات جواء فإن وصول المستنداتیكون قبل البضاعة فیصبح الرهن في ه

سند الشحن ووثیقة التأمین وهذه المستندات ممثلةللبضاعة بمعنى أنه من یحوزها یمكنه 

  .التصرف في البضاعة

بالإضافة لهذه الضمانات یتمتع الاعتماد المستندي بعدة مزایا أخرى فكما عرفنا سابقا أن 

شر استعمالها في بلدان كثیرة الاعتمادات المستندیة نشأت كوسیلة لتسویة البیوع البحریة ثم انت

منها في السنوات الأخیرة وبما أن الاعتمادات المستندیة هي وسیلة سداد تحقق فوائد كثیرة لا 

  :تحققها وسیلة أخرى للسداد ویمكن أن ندرج هذه الفوائد كما یلي

ذلك تمكین المستفید من التمویل المباشر لعملیة البیع إذ أنه یجنبه الانتظار والتأخیر و  -

على التمویل اللازم من بنكه قبل البدء في تجهیز المستندات والشروع في  لحصول المستفید

  .الإنتاج

تمكن المستورد أیضا من التصرف في البضاعة عن طریق حیازیه للمستندات ما إن  -

  .یدفع ثمنها، ذلكلأن المصرف یرسل إلیه المستندات بمجرد استلامها من المصدر

بالتزامات العقد حیث یمكن للمصدر أن یحصل على ثمن بضاعته یمثل وسیلة وفاء  -

فور بدء تنفیذ العقد بتقدیم المستندات المطلوبة والمطابقة تماما لشروط الاعتماد في حدود 

  .صلاحیاته

                                                 
كلیة  ، رسالةدكتوراه،مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائريزینه،ت وازو أی )1(

  .71، ص2012 الجزائر،مولود معمري تیزي وزو،  السیاسیة، بجامعةالحقوق والعلوم 
  .131ص السابق،المرجع  عوض،لي جمال الدین ع )2(
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  .یعتبر الاعتماد ضمان للدفع بشرط احترام الائتمان -

اً للحمایة بالنسبة الاعتماد المستندي یعد الوسیلة الأكثر ضمانا لأنه یعتبر مخزن -

  .للأطراف

إذن یمكن القول إن الاعتماد المستندي هو العملیة البنكیة التي یضمن بموجبها البنك دفع 

قیمة مستندات تثبت شحن البضاعة ضمن الشروط المتفق علیها وبذلك یزیل تخوف المشتري 

قبات عن طریق من عدم الشحن وتخوف البائع من عدم التسدید، وبالتالي فهو یزیل هذه الع

تدخل البنوك التي تعمل على زیادة الاطمئنان وتضمن حسن سیر الاعتماد وحصول الأطراف 

على حقوقهم؛ لكن رغم ذلك فان هذه التقنیة لا تخلو من المخاطر التي تعیق استخدامها في 

ر ، بسبب نقص المعلومات وعدم تعارف الأطراف فیما بینها، هذه المخاط)1(التجارة الخارجیة 

التي تعد عراقیل في حسن استعمال الاعتماد المستندي ستكون محور الدراسة ضمن المبحث 

  .الثاّني

   

                                                 
  .125، ص1996 ،1ط ، دار النفائس للنشر والتوزیع، بیروت،لبنان،البنكیةالعملیات جعفر الجزار، )1(
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 كآلیة لتمویل التجارةمسؤولیة البنك في عقد الاعتماد المستندي :لثالمبحث الثا

  الخارجیة

تقوم مسؤولیة البنك بموجب فتحه للاعتماد المستندي وتثبت هذه المسؤولیة إزاء إخلاله 

بالتزاماته المنصوص علیها في القواعد الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة، والتي تعتبر 

الضمانة التي یرتكز الأطراف علیها حین اختیارهم لهذه التقنیة الممیزة بخصوصیة مقارنة مع 

اد عند إبرام عقد الاعتماد المستندي بین البنك وطالب فتح الاعتم .باقي وسائل التمویل الأخرى

المستندي بصفة المشتري الذي یسمى أیضا الآمر تتدخل في تنفیذه أطراف أخرى لم تشارك في 

عقده یتمثلون في كل من المستفید من الاعتماد بصفة البائع، وكذا المبلغ الذي هو في الغالب 

بنك المستفید بالإضافةالبنكالمعززأثناءتنفیذالبنكلعقد 

یهالتزامات تجاهكلمنالآمروالمستفیدفیحالةالإخلالبها الاعتمادبصفتهطرفأساسیفیالعقدتقععل

  .تقععلیهمسؤولیةاتجاههما

  مسؤولیة البنك تجاه العمیل الآمر :المطلب الأول

یمكننا تعریف الآمر على أنه هو المستورد الذي یأمر البنك بفتح الاعتماد، عرفت القواعد 

من خلال المادة  600في النشرة رقم الدولیة للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة 

طالب الإصدار یعني الطرف الذي أصدر الاعتماد بناء على " :هذا الأخیر على أنه" 2"

، أثناء مرحلة فتح البنك للاعتماد المستندي تقع على البنك مسؤولیة في حالة عدم )1("طلبه

  .في المستندات وفحصهاالتقید بتعلیمات الآمر في فتح الاعتماد، أو في حالة عدم التدقیق 

  أساس مسؤولیة البنك تجاه العمیل الآمر :الفرع الأول

                                                 
  .25صول الموحدة للاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص من القواعد والأ 02المادة  )1(
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یخضع عقد الاعتماد المستندي للقواعد الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة وهي ذات 

قواعد آمرة أي لا یمكن مخالفتها أو اعفاء أحد أطراف الاعتماد من التزاماتها المنصوص علیهم 

و اي اتلاف او بها یتحمل مسؤولیته الطرف المخل فالعلاقة بین بین بموجب هذه القواعد 

الآمر والبنك مبنیة على أساس عقد فتح الاعتماد المستندي  هي علاقة ذات مسؤولیة عقدیة 

تقوم على المسبب للضرر للطرف الآخر و العلاقة المسببة بینهما، بالإضافة لكون الآمر 

لف معاملاته عنده، وفق لحكام القانون المدني الجزائري، عمیل لدى البنك أو قام بتوطین مخت

في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ " :منه على 172حیث تنص المادة 

على الشيء، أو أن یقوم بإرادته أو أن یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامه فإن المدین یكون قد 

لعنایة كل ما یبذله الشخص العادي، ولم لم یتحقق وفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من ا

  ."الغرض المقصود، هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك

، إذ تقوم مسؤولیة )1(وعلى كل حال یبقى المدین مسول عن غشه، أو خطئه الجسیم

ندي أو في البنك بمجرد اخلالها بالتزاماتها العقدیة المنصوص علیها في عقد الاعتماد المست

  :القواعد الدولیة الموحدة له، تتجسد صور الخطأ الموجب للمسؤولیة، في مرحلتین أساسیتین

هي مرحلة یبرم فیها عقد الاعتماد المستندي وتقع هذه المسؤولیة العقدیة  :المرحلة الأولى

  .على البنك في حالة عدم تقیده وامتثاله لتعلیمات الآمر

تنفیذ الاعتماد المستندي وتقع المسؤولیة على البنك في حالة هي مرحلة  :المرحلة الثانیة

مراجعة والتدقیق في الوثائق وفحصها جیدا، لأنه یمكن أن یكون هناك خطأ العدم التزامه ب

  .موجب للمسؤولیة بمجرد الموافقة على وثائق غیر مطابقة

المطالبة بالتنفیذ مكن لها أن تحدث أضرار بالآمر تخول له الحق في یهذه الأخطاء     

  .العیني إن كان ممكنا أو الفسخ والمطالبة بالتعویض عما تكبده من خسائر وأضرار

                                                 
المؤرخ في  10 - 05المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26رخ في ؤ ، الم58 - 75مر رقم من الأ 172نص المادة )1(

  .المتعلق بالقانون المدني الجزائري 2005جوان  20
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  مسؤولیة البنك عن عدم فتح الاعتماد المستندي :الفرع الثاني

عند الانتهاء من إبرام عقد البیع الدولي بین البائع أي المستفید والمشتري بصفته الآمر 

البنك الذي أعاد التعامل معه في مجال تمویل عملیات الاستیراد  یتقدم هذا الأخیر إلى

والتصدیر، من أجل أن یطلب فتح اعتماد مستندي لمصلحة البائع بصفته المصدر مع تبیان 

  .قیمته، مدته، نوعه والاتفاق على شروطه وباقي التفاصیل المتعلقة بكیفیة تنفیذ عقد الاعتماد

فاتح الاعتماد، القیام بالإجراءات الضروریة الأولیة یجب على بنك المستورد بصفته 

والتحقیق حول الوضعیة المالیة للمستورد والسمعة التجاریة الخاصة به، خاصة أول معاملة 

بینهما فتصبح هذه التحقیقات الأولیة ضروریة قبل القیام بفتح الاعتماد المستندي لصالح البائع 

  .الأجنبي

تها، فهي تتعلق بتمویل صفقة تجاریة بین المتعاملین من بالنظر لحجم المعاملة وأهمی

دولتین مختلفتین، إلى جانب اختلاف العملات النقدیة وتقلبات أسعار الصرف من فترة 

لأخرى،كما قد یقوم بنك المستورد بإجراء تحقیق حول المصدر المعین من قبل الأمر وبنكه 

  .بنك المستورد التعامل معهم من قبلللتحقق من وضعیتها المالیة والتأكد ما إذا یبق ل

، )1(البنكیفتح البنك عقد الاعتماد المستندي بتحریر خطاب الاعتماد المتضمن تعهد 

على نتائج التحریات من جهة وتعلیمات الأمر من جهة ثانیة لكن  بناءً والذي یبلغه للمستفید، 

لیمات الأمر وبعد التعدیل أو بمجدر موافقة البنك على فتح الاعتماد یتوجب علیه الالتزام بتع

إلغاء الاعتماد، فإذا رفض البنك تحریر خطاب الاعتماد، أو قام بفتحه ثم قام بنقضه، تقوم 

بالتنفیذ العیني للالتزام  وإلزامهعلى البنك مسؤولیة عقدیة إذ یحق للعمیل الأمر رفع دعوى ضده 

  .بفتح الاعتماد

                                                 
  .322، ص المرجع السابقیاملكي،  أكرم - )1(
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اه العمیل الآمر في حالة فتح الاعتماد وتحریر كما تقوم المسؤولیة العقدیة للبنك تج    

خطاب مخالف لتعلیمات الآمر وشروط غیر متفق علیها أو التضییق من شروطه أو فتحه 

بمبلغ أقل من المبلغ المتفق علیه مع الآمر أو أن یحدد أجلا لنهایة الاعتماد یكون قریبا من 

عویض أو بفتح اعتماد وفقا لما تم تاریخ إصدار الإخطار بالمطالبة بفسخ الاعتماد مع الت

  .الاتفاق علیه

  مسؤولیة البنك عن المستندات غیر المطابقة :الفرع الثالث

یتوجب على البنك الذي فتح الاعتماد أن یدقق ویراجع المستندات مستندا على معیار 

للقواعد والأعراف الموحدة  600من النشرة  18و 14المطابقة المنصوص علیه في المادة 

للاعتمادات المستندیة، بعد مطابقتها مع المستندات المقدمة من المستورد وللشروط المتفق 

  .علیها مع هذا الأخیر

كما یجب علیه فحص المستندات للتأكد من سلامتها من التزویر أو التناقضات والتحقق 

عتماد من تواریخه، والمبالغ الموجودة وهي مطابقة للشروط المنصوص علیها في عقد فتح الا

المستندي، حیث یجب أن تكون المستندات المقدمة للبنك سلیمة وإن كانت غیر ذلك فسیتم 

رفضها،كي نستطیع القول أن المستندات سلیمة هناك ثلاث معاییر عناصر للمطابقة متمثلة 

  :فیما یلي

  .مطابقة المستندات لبنود خطاب الاعتماد من حیث عدد النسخ  .أ 

  .اب الاعتماد من حیث المضمونمطابقة المستندات لبنود خط  .ب 

  .)1(تطابق المستندات المقدمة فیما بینها  .ج 

                                                 
مولود معمري تیزي  معةالقانوني، جا، المجلة الأكادیمیة للبحث البنك في الاعتماد المستندي ، مسؤولیةحكیمةبن شعبان )1(

  .247، ص31/12/2020، 2020-04 ، ع11وزو، المجلد



الأثار القانونیة الناتجة عن التعامل : الفصل الثاني
 بالإعتماد المستندي في التجارة الخارجیة

 

- 84 - 
 

ویمكن للبنك أن یوافق على استلام مستندات غیر مطابقة لتعلیمات الآمر و هذا ما 

هذه المستندات أو یطالب البنك أن یقوم بتعویضه عن الضرر الذي سیتدعي الآمر أن یرفض

لحق به بسبب موافقته على هذه المستندات، وتجدر الإشارة إلى أن البنك ملزم بأن یفحص 

المستندات المنصوص علیها في الاعتماد والتدقیق فیها بعنایة، لیتأكد من مدى مطابقتها 

م بفحص المستندات الغیر منصوص علیها في خطاب الشكلیة لشروط الاعتماد، لكنه غیر ملز 

الاعتماد، و تسقط مسؤولیة البنك في حالة ما وجد خلل في المستندات ولم یبادر بتصحیحه 

، اساس المسؤولیة الملقاة على البنك هو خطاب فتح الاعتماد، وتبقى المسؤولیة قائمة حتى )1(

العمیل بالنبك تخضع للأحكام العامة للقانون ولو تم فسخ أو إبطال عقد البیع، علاقة الآمر 

المدني، فبمجرد اثبات تقصیر البنك في تنفیذ التزامه تجاه المسؤولیة العقدیة لأن التنفیذ العیني 

  .قد یكون مستحیلا لفوات أوانه

المسؤولیة المترتبة على البنك تجاه العمیل الآمر هي مسؤولیة عقدیة أساسها العقد المبرم 

كن الإشكال یطرح في علاقة المستفید بالنبك في حالة إخلال هذا الأخیر بالتزاماته بینهما، ل

حیث اختلفت الآراء في الأساس القانوني للمسؤولیة كونه لم یشارك في إبرام عقد فتح الاعتماد 

عقد (من جهة والدور الأساسي الذي یلعبه في تنفیذ العقد الأصلي الذي فتح من أجله الاعتماد 

  .من جهة ثانیة )البیع

 مسؤولیةالبنكتجاهالمستفید:المطلب الثاني

تنشأمسؤولیةالبنكاتجاهالمستفیدعندعدمتنفیذهلخطابالاعتماد،وذلكعندرفضه 

حیثأنذلكالرفضمنشأنهأن .للمستنداتالمطابقةللمواصفاتالمتضمنةفیخطابالاعتماد

المرجعفیذلك یلحقأضراربلیغةبالمستفید،وعلیهیكونلهذاالأخیرمقاضاةالبنكلهذاالرفضو 

 .خطابالاعتمادالذییتضمنشروطومواصفاتوعددالمستنداتالمطلوبتقدیمهامنالمستفید

                                                 
  .132، ص 2018، دار هومة، الجزائر، "600دراسة في ظل النشرة رقم "الاعتماد المستندي للقطعي حبة صبرینة،  - )1(
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)1(وإذاماثبتللمحكمةأنالبنكقدأخطأفتفضیبمسؤولیتهومنثمإلزامهبتعویضماأصابالمستفیدمنأضرار

،غیر أنالتساؤلالذییمكنطرحهیتمثلفیماهوقدرالضررالذییجوز 

 للمستفیدالحدمنقدرهذاالضرر؟للمحكمةالحكمبتعویضه؟وهلیكون

 قدرالضررالذییجوزالحكمبتعویضه:الفرع الأول

یثورتساؤلمهمجدافیهذاالمجالفحواهأنهفیحالةرفضالبنكخطأتنفیذالاعتماد 

المستندي،فهلیرفعالمستفیددعوىمطالبابدفعمبلغنقدیتعویضاعنالضرر؟یجیبالدكتورعلىجمالالدینعوضع

یسبمجرددفعمبلغنقدي،إذ إِنّالتزامالبنكهنال..."  لىذلكبالقول

هولیسمدینابمجردهذاالدینبلبتنفیذالتزامناشئمنعقدتجاریینظمعملیةمعقدةلهاآثار 

،كما)2(وأبعادأكبرمنمجردالمدیونیةالنقدیةولایمكنأنیكونمایجبركلالضررالذییصیبالمستفیدهومجردالفوائد

یرىالفقهالإنجلیزیأنّالاعتمادالمستندییختلفعنالوفاءفهو 

مللبائعویترتبعلىذلكأنیتحملالبنكتعویضكافةالنتائجالضارةالمتوقعةوالتیكانفیالإمكانتوقتأكیدأوضمانمقد

 :عهاوقتقیامهبفتحالاعتمادویترتبعلىذلكالآتي

لایتمإعمالالقاعدةالخاصةبالتعویضعنالتخلففیتنفیذالتزامبدفعمبلغنقدیعلىعقدالاعتمادبلیتمتقدیرال -

لبتنفیذهمعمراعاةماأصابالبائعبالفعل،فلوكانباعالبضتعویضبمقدارالأضرارالمتوقعةبشكلمعقولعنالإخلا

 .)3(اعةفیكونالضررعندئذهوالفرقمابینثمن البیعوماكانسیجنیهبشكلطبیعیومعقولمنتنفیذالاعتماد

-إذاتبینمنالظروفأنّرفضالبنكتنفیذالاعتماد -

-كرفضهوفاءأوقبولسفتجةیرقىإلىرفضهوقاءالسفاتجالتیتسحبمستقبلاتنفیذالنفسالاعتماد

 .ستفیدأنیرىفیهذاالرفضالأولرفضالتنفیذالاعتمادكله،وأنیطالببتعویضیقدرعلىهذاالأساسكانللم

إذاكانتخلفالبنكفیرفضهوفاءأوقبولسفتجةمسحوبةتنفیذاللاعتماد،ولمیوجدمایؤكد  -

أنّرفضالبنكسیتكررمستقبلاكانمقدارالضررهومبلغهذهالسفاتج بالإضافةإلىفوائد 

 .فقاتالتیتحملهاالمستفیدكنتیجةلهذاالرفضذتاریخاستحقاقهازیادةعلىالننمبالغهام

                                                 
  .121ص  السابق،المرجع  بعتاش،لیلى )1(
  .336- 335ص السابق،المرجع  المستندیة،الاعتمادات  عوض،علي جمال الدین )2(
   137نفس المرجع، ص )3(
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 .إذاكانالبائعقدخصمسفتجةسحبهاوقبلهاالبنكالمنشئفانحقوقحاملهذاالسندیحددهاقانونالصرف -

غیرأنهوبالرجوعإلىالتشریعات المقارنة نجد المشرع المغربي 

أنهقدتبنىقاعدةالتعویضطبقاللقواعد 

 07/04/1992لمحكمةاستئنافالدارالبیضاءبتاریخ العامةوذلكمنخلالالقرارالصادرعنالغرفةالتجاریة

متىأقرتمحكمةالموضوعمسؤولیةالبنكالمؤیدفإن ..."والذیأكدعلىأنه

منقانون  264 الضرراللاحقبالبائعالمستفیدیخضعلسلطتهاالتقدیریةوتطبقبشأنهاالمادة

 .)1(الالتزاماتوالعقودالمغربي

 مدىالتزامالمستفیدبالحدمنقدرالضرر:الفرع الثاني

یقا للقواعد العامة فإنه على الدائن الالتزام بتخفیض مقدار الضرر الذي یصیبه متى تطب

كان 

وعلیهلایمكنهالمطالبةبمایجاوزذلكویطرحالتساؤلحولمدىإمكانإعمالذلكفیشأنالاعتمادالمس.فیإمكانهذلك

  تندي؟

 :)2(طرحفیهذهالمسألةاتجاهانمختلفان

الأساسیمنالاعتمادالمستندیهوطمأنةالبائع یرىهذاالاتجاهأنهمادامالهدف:الاتجاهالأول

فانهیجبقبضالثمنبدونتأخیر،فإذاماحرمنا »منكلشكأوقلقحولقبضهثمنالبضاعة

المستفیدمنالمطالبةبحقهكمالوكانالاعتمادقدنفذتماما،فذلكمعناهحرمانهمنهذهالمیزة 

كماقدیؤدیإدخالقاعدةتخفیفالضررفیمجالالاعتمادالمستندیإلىاضطراب .الأساسیة

 .)3(قاتوإضعافللمزایاالتیینشدهاالبائعالعلا

                                                 
قرار (، 07/04/1992، صادر عن الغرفة التجاریة لمكمة الاستئناف الدار البیضاء بتاریخ 791، عدد 849/90قرار رقم  )1(

  ).غیر منشور
 ،07الكوفة،العددمجلة  ،المستنديمسؤولیة المصرف في مواجهة المستفید بموجب عقد الاعتماد نافع أمین،خالص )2(

  .131، ص.ن.س.د
  .123لیلى بعتاش، المرجع السابق، ص)3(
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یذهبهذاالاتجاهإلىالقولبأنّهلامانعمنتطبیقهذاالمبدأفیمجالالاعتمادالمستندي،فالم:الاتجاهالثاني

ستفیدفیحالةرفضالوفاءمنالبنكیبقىمعلقاعندرفضالبنكالمنشئقبولالمستنداتالمطابقةلشروطالاعتمادوالتیتب

 .)1(در الضررالذیقدیترتبعلىهذاالوضعقفییدهوبالتالییعملكلمافیوسعهلتحدیدق

أماالقضاءالجزائریفقدأكدهوالآخرمسؤولیةالبنكاتجاهالمستفیدواعتبرهالمدینالوحیدللمستفید،وذلكم

" ملبنةالمروج"فیقضیة 06/06/2007الصادرعنالمحكمةالعلیابتاریخ 400293 :نخلالالقراررقم

“ ضمونهمالایطالیةوالذیجاءفی" تكنوقاردلیمتد" الجزائریةضدشركة

-العمیلالآمر-البنك،مبرمالفرضالمستندیهوالمدینالوحیدتجاهالبائعولایلزمالمستوردأن

" .بعدسحبالبنكقیمةالاعتمادمنحسابهبتسدیدثمنالبضاعة

-تكنوقاردلیمتد-وبناءعلیهتمتحمیلبنكالخلیفةمسؤولیةدفعقیمةالاعتمادللشركةالبائعة

تقدیمهالبنكالخلیفةمبلغالاعتمادالمتفقعلیه قدمتالأدلةالكافیةالتیتثبت“ملبنةالمروج"خاصةوأن

ویترتبعلىالوصفالسابقلعلاقةالمصرفبالمستفیدأنتقریرمسؤولیةالبنكاتجاه 

المستفیدعندإخلالهبالتزامهبموجبخطابالاعتمادیكونوفقاللقواعدالمنظمةلتلكالعلاقة 

-البنك-وبالتالیلایجوزللمدینبمبلغالاعتماد

ءالمدینمنالمسؤولیةعلىالوجهالذیسبقبیانه،أماالتعویضفیجبأنیكونعلىالتشبثبالقواعدالعامةالمتعلقةبإعفا

" الضررالمباشرالمتوقع" ضوءماأصابالمستفیدمنالضررالفعلي

 .)2(حتىلایكونالتعویضسبباللإثراءعلىحسابالبنك

  صور الخطأ في المسؤولیة العقدیة للبنك :الفرع الثالث

المستفید یتمثل أساسا في عدم تنفیذه بالنسبة للخطأ الموجب لمسؤولیة البنك تجاه 

  :لالتزاماته التالیة

فور إبرام عقد فتح الاعتماد المستندي بین البنك تبلیغ المستفید بفتح الاعتماد / أولا

والآمر بموجب خطاب الاعتماد،  یلتزم البنك بالقیام بتبلیغ المستفید عن طریق بنكه بوجود 

                                                 
  .338علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص)1(
  .131خالص نافع أمین، المرجع السابق، ص  )2(
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إرسال البضاعة وتقدیم المستندات، حیث یقوم البنك اعتماد لفائدته، لكي یبدأ في إجراءات 

بإصدار خطاب الاعتماد المستندي ، یتضمن ما تم الاتفاق علیه من شروط بین الآمر والبنك 

من قبل، مع تعهد البنك بتنفیذ الاعتماد بمجرد تنفیذ المستفید لالتزاماته الواردة على شكل شروط 

، مع العلم أنه لا یسمح للبنك بإضافة أي شرط )لمستنديعقد فتح الاعتماد ا(أو بنود في العقد 

، تبلیغ البنك الوسیط للمستفید )المستورد(أو بیان من تلقاء نفسه إذا لم تتضمنه تعلیمات الآمر 

 09بوجود الاعتماد لا یرتب التزامات على البنك المبلغ مالم یضف تعهده حیث تنص المادة 

یمكن تبلیغ اعتماد ما  .أ" :غ الاعتمادات والتعدیلات، علىمن القواعد الدولیة تحت عنوان تبلی

وأي تعدیل للمستفید من خلال مصرف مبلغ، یقوم المصرف المبلغ، غیر المعزز، بتبلیغ 

، مع الإشارة  أن إرسال )1(" الاعتماد وأي تعدیل دون أي تعهد من قبله بالوفاء أو التداول

ه تعلیقات وشروط الآمر ذلك من شانه تحمیل خطاب الاعتماد إلى المستفید من دون تضمین

  .)2(البنك مسؤولیة عن الأضرار الحاصلة من جراء مخالفته العقد وفقا لأحكام المسؤولیة العقدیة

عندما یستلم البنك المستندات المطلوب في العقد  :دفع مقابل المستندات للمستفید  :ثانیا

ماته هنا یتوجب على البنك أن یدفع قیمة الاعتماد ویفحصها ویتأكد من تنفیذ المستفید لكافة التزا

حسب ما اتفقوا علیه سواء باستیفاء قیمة السفنجة المسحوبة على البنك أو بالوفاء نقدا، وهذا 

من القواعد  07حسب ما نص علیه عقد فتح الاعتماد خطاب الضمان حیث نصت المادة 

أن تقدم المستندات المنصوص علیها یتعهد المصرف المصدر بالوفاء شریطة "  :الدولیة على

، التقدیم )3(" ...إلى المصرف المسمى أو إلى المصرف المصدر وأن تشكل تقدیما مطابقا 

المطابق المنصوص علیه هو مطابقة المستندات لشروط العقد المتفق علیها بین العمیل 

  .والبنك المصدر للعقد) الآمر(

                                                 
  .35صول الموحدة للاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص من القواعد والأ 09المادة  )1(
  .249، ص 2011ردن، ، دار الثقافة، الأالأوراق التجاریة والعملیات المصرفیةطالب حسن موسى،  )2(
  .31صول الموحدة للاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص من القواعد والأ 07المادة  )3(
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في المبلغ المدفوع عن المبلغ المتفق  یمكن لمخاطر الصرف أن تسبب نقص أو زیادة

ما لم ینص الاعتماد على نسب  %5علیه في عقد البیع شرط أن لا تتجاوز نسبة التفاوت 

  .)1(أخرى

تقوم مسؤولیة البنك بمجرد اثبات تقصیره أو اخلاله في تنفیذ التزاماته تجاه كل من العمیل 

المستندي، وتطبق القواعد العامة المعروفة في الآمر والبائع المستفید من عقد الاعتمادي 

  .القانون المدني للمسؤولیة، عن كل ضرر تسبب فیه البنك لأحد الأطراف الآمر والمستفید

لكن قد یقع ضرر للعمیل الآمر أو للبائع المستفید، دون أن یقع المسؤولیة على البنك، 

الموحدة للاعتمادات المستندیة في  وذلك في الحالات التي صت علیها بصراحة القواعد الدولیة

، حیث أن الطباع 2007والتي دخلت حیز التنفیذ منذ سنة  600نشرته الأخیرة الحاملة رقم 

الدولي لعقد الاعتماد المستندي یقتضي تطبیق هذه القواعد الدولیة المنظمة له، إلا في حالة 

المنظمة للمسؤولیة المعروفة في فراغ أو عدم تنظیم واقعة معینة یتم اللجوء للقواعد العامة 

  .القانون المدني الجزائري

  حالات انتفاء مسؤولیة البنك في عقد الاعتماد المستندي :الفرع الرابع

تعد المسؤولیة المترتبة على البنك أكبر ضمانة لأطراف الاعتماد المستندي ، فالبائع 

لبضاعة، والمشتري یطمئن لعدم یطمئن عند وجود مبلغ الاعتماد في البنك عند قیامه بإرسال ا

استلام الثمن ما لم تتأكد البنك من تنفیذ هذا الخبر لالتزامه من خلال مطابقة المستندات مع 

عقد الاعتماد، وهذا یجعل المتعاملین الاقتصادیین یلجئون للاعتماد المستندي بدلا من 

ة استثناء حیث أن التحصیل المستندي الذي لا یرتب مسؤولیة على البنك، لكن لكل قاعد

مسؤولیة البنك لیست مطلقة، المطلوب منها لدى فحص المستندات هو بذل عنایة الرجل 

العادي وبالتالي البنك غیر مسئول عن كل ما یعتري المستندات من غش أو خلل في صحتها، 
                                                 

  .73صول الموحدة للاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص من القواعد والأ 30حسب ما نصت علیه  )1(
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أساس التزام البنك هو خطاب الاعتماد، الذي یجسد عقد الاعتماد المستندي بین البنك 

تري بناء على ما ورد في عقد البیع بین هذا الأخیر والبائع، البنك في تواصله مع البائع والمش

الذي یتواجد في بلد آخر یستعین ببنك وسیط عادة ما یقع في نفس بلد البائع، كل هذا یعزز 

المخاطر المحیطة بتنفیذ عقد الاعتماد وقد تحدث عوامل أجنبیة خارجة عن إرادة البنك، تعفى 

  .لأخیرة من المسئولیة عن الأضرار والمخاطر عنهاهذه ا

  .انتفاء المسئولیة بسبب الخلل في المستندات :أولا

یعتمد عقد الاعتماد المستندي على المستندات كدعامة للثقة بین جمیع الأطراف و لهذا 

سمي بالاعتماد المستندي، و تشترط القواعد الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة عناصر 

شكلیة في المستندات، وهذا استثناء عن مبدأ الرضائیة في المعاملات التجاریة وخاصتي 

الائتمان والسرعة التي تمیز الأعمال التجاریة، المستندات المطلوبة في الاعتماد على نوعین 

الفاتورة، وثیقة التأمین وسند الشحن، و بدونها لا یمكن الحدیث  :الإجباریة وهي ثلاث مستندات

عقد الاعتماد المستندي وهي منظمة بالتفصیل في القواعد الدولیة الموحدة لاعتمادات عن 

المستندیة، بالإضافة للمستندات الثانویة المطلوبة في القوانین الداخلیة لبلد المستورد أو 

  .المصدر

ولكن تختلف أنواعها من مكان لآخر ومن بلد لآخر لكن یتوجب تقدیمها عند الطلب 

بحقه في الثمن، قد تتضمن المستندات غش أو خلل أو  ةللبائع وإلا لا یمكنه المطالببالنسبة 

مخاطر إلكترونیة تؤثر على فعالیة المستندات، لا یكون البنك مسؤولا عنها، كما لا یكون 

  .)1(مسؤولا عن ضیاع المستندات أو عدم مطابقة مضمونها للاعتماد بسبب الترجمة

  .یة المستنداتعدم المسؤولیة عن فعال/ 1

                                                 
(1) Le crédit documentaire disponible sur ce site:www.creditdocumentaire.com. 2023/05/28 , 22 :59. 
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من القواعد  05یتمثل مبدأ المطابقة الظاهریة للمستندات من خلال ما نصت علیه المادة 

تتعامل المصارف بمستندات ولا تتعامل ببضائع أو خدمات أو أداء التي " :الدولیة بنصها على

مسؤولیتها ، و من خلال هذا نلاحظ أن البنوك تخف )1(" من الممكن أن تتعلق بها المستندات

وتسهل مهمتها فمن السهل علیها التركیز على المستندات بدلا من فحص البضائع مما 

یسهلعلى قبول البنوك التعامل بالاعتمادات المستندیة كما أن هذا المبدأ یجسد عملیا مبدأ 

، وقد )2(استقلالیة الاعتماد المستندي عن العقد الذي فتح بسببه العقود الأخرى المرتبطة به

للقواعد الدولیة الموحدة للاعتمادات  14من المادة ) أ(كدت بصراحة على هذا المبدأ الفقرة أ

یجب على المصرف المسمى الذي یتصرف بناء على  .أ" :المستندیة من خلال نصها على

تسمیته والمصرف المعزز، إن وجد، والمصرف المصدر أن یفحصوا التقدیم، استنادا إلى 

دید ما إذا كانت المستندات وحدها، لتحدید ما إذا كانت المستندات تشكل المستندات وحدها، لتح

  .)3("في ظاهرها تقدیما مطابقا أم لا 

من خلال هاته المواد نستنتج أن عمل البنك یتمثل في فحص المستندات ومطابقتها 

طابق ظاهریا بلا تمعن وتدقیق ودون مطابقتها مع المستندات الأخرى للتأكد إن كان تقدیمها ی

لشروط عقد الاعتماد المستندي وأحكام القواعد الدولیة في هذا المجال، وعلیه لا یترتب على 

البنك التزام التأكد من مدى صحة المستندات إذا كانت تبدو في ظاهرها مطابقة ولا تكون 

  :مسئولة عن الحالات التالیة

لاعتماد المستندي العنصر الجوهري في ا :عدم المسؤولیة عن التزویر في المستند -

هو المستندات، حیث تسعى البنوك لتقلیل مخاطر الاعتماد المستندي مع دفعها قیمة المستندات 

التي تتفق مع شروط الاعتماد ما لم تكن مزورة أو بها خلل أو احتیال في الصفقة، لكن في 

                                                 
  .29من القواعد والاصول الموحدة للاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص  05نص المادة  )1(
  .320كرم یاملكي، مرجع سابق، ص أ)2(
  .43صول الموحدة للاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص من القواعد والأ 14نص الفقرة من المادة  )3(
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الاعتماد، فإن  حالة ما إذا قدم المستفید مستندات مزورة إلا أن ظاهرها یبین توفقها مع شروط

المستفید سوف یحصل على ثمن البضاعة أو الخدمة في البنك ولن تترتب أیة مسؤولیة 

من القواعد الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة في  34المادة ، وهذا ما نصت علیه )1(علیها

ة أو لا یتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولیة عن الشكل أو الكفایة أو الدق"  :شقها الأول

الصحة أو الزیف أو الأثر القانوني لأي مستند، أو عن الشروط العامة أو الخاصة 

  .)2("...المنصوص علیها في المستند أو المضافة إلیه 

البنك غیر  :عدم المسؤولیة عن صحة البیانات الواردة بالمستند أو الخاصة بالبضاعة-

بالبضاعة أو الخدمة من وزن، كمیة، مسؤول عن البیانات الواردة في المستندات والمتعلقة 

كما لا یتحمل المصرف  ..." المادة نوعیة، الجودة، كیفیة التغلیف، القیمة طبقا لأحكام نفس 

أي التزام أو مسؤولیة عن الوصف أو الكمیة أو الوزن أو النوعیة أو الحالة أو التغلیف أو 

  .)3(" ...اء آخر یمثله أي مستندالتسلیم أو القیمة أو وجود البضائع أو الخدمات أو أي أد

قام القضاء بالأخذ بهذا الإعفاء في قراراه الصادر عن الغرفة التجاریة البحریة لدى    

المحكمة العلیا، في قضیة بنك التنمیة المحلیة ضد شركة الهندسة الدراسات، حیث نص القرار 

البنك القائم بتحویل الأموال، تنفیذا لقرض مستندي، غیر مسؤول على "  :عل المبدأ التالي

، وتجدر الإشارة إلى أن القرار أشار في التأسیس )4("مواصفات السلع ولا على مطابقتها ووزنها 

 500من النشرة  15من قانون غرفة التجارة الدولیة وهو یقصد المادة  15القانوني لنص المادة 

الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة لأن للقواعد والأصول 

                                                 
  .142، ص المرجع السابقحبة صبرینة،  )1(
  .77صول الموحدة للاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص من القواعد والأ 34نص المادة  )2(
  .77ة للاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص صول الموحدمن القواعد والأ 2/ 34نص المادة  )3(
، عن الغرفة التجاریة والبحریة لدى المحكمة العلیا في القضیة بین بنك 2077/ 01/ 10الصاد بتاریخ  382981القرار رقم  )4(

، ص 2007ة ول، سنالقرار منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد الأ ،"سیكات" التنمیة المحلیة ضد شركة الهندسة والدراسات

339- 334.  
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التي دخلت حیز  600النزاع ثار في ظل سریان هذه النشرة، لكن تم تعدیلها بموجب النشرة 

من النشرة السابقة اصبح  15، حیث أن مضمون المادة 2007النفاذ منذ الفاتح جویلیة 

  .السلفة الذكر 600ن النشرة م 34منصوص علیه في المادة 

في العقد المستندي تتدخل في تنفیذه عدة  :عدم المسؤولیة عن حسن نیة الأطراف -

أطراف غیر المشتري و الآمر و البنك الفاتح للاعتماد وهذه الأطراف تكون قد شاركت في إبرام 

ترتبط بنفس المعاملة عقود مرتبطة بع كعقد البیع، عقد التأمین، عقد النقل الدولي، هذه العقود 

التجاریة لكن طبقا لمبدأ استقلالیة الاعتماد المستندي، فإن البنك لا یكون مسؤولا عن نیة 

"  :من السابقة الذكر على 34وأفعال باقي المتدخلین في تنفیذ عقد الاعتماد حیث تنص المادة 

مكانة المرسل أو الناقل  عن حسن النیة  أو الأفعال أو الإغفالات أو الملاءة أو الأداء أو ...

  .)1("أو وسیط الشحن أو المرسل إلیه أو مؤمن البضائع أو أي شخص آخر 

  .عدم المسؤولیة عن الإرسال والترجمة :ثانیا

من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستندیة حالتي ضیاع  35تناولت المادة 

البنك المصدر للاعتماد باقي  المستندات ومخاطر سوء ترجمتها كسبب لانتفاء مسؤولیة

  .الأطراف

تتعدد المخاطر التي تواجه أطراف التجارة  :عدم المسؤولیة عن ضیاع المستندات/ 1

الدولیة و أطراف الاعتماد المستندي لكن أبرزها هو ضیاع أو تلف المستندات خاصة المستند 

علیه شخص آخر المتضمن عبارة لحامله ففي حالة ما إذا ضاع من أحد الأطراف وعثر 

خاصة سند الشحن البحري، یمكن أن یحدث عقبات في تنفیذ عقد الاعتماد، والبنك في هذه 

الحالة غیر مسؤول عن أي ضیاع أو تلف أو تغییر في المستندات أثناء إرسالها، وذلك بموجب 

                                                 
  .77صول الموحدة للاعتمادات المستندیة، المرجع نفسه، ص من القواعد والأ 34المادة  )1(
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لا یتحمل المصرف أي التزام أو "  :من القواعد الموحدة للاعتمادات المستندیة 35نص المادة 

مسؤولیة عن النتائج الناجمة عن التأخیر أو الفقدان خلال الإرسال أو التشویه أو أي أخطاء 

أخرى ناجمة عن إرسال أیة رسالة أو تسلیم أیة رسائل أو مستندات عندما تكون هذه الرسائل 

، أو عندما یكون المصرف قد بادر والمستندات قد تم إرسالها أو نقلها طبقا لمتطلبات الاعتماد

  .في اختیار طریقة الإرسال في حال غیاب مثل هذه التعلیمات في الاعتماد

عند مطابقة المصرف المسمى وقیامه بإرسال المستندات إلى المصرف المعزز سواء قام 

المصرف المسمى بالوفاء أو التداول هنا على المصرف المصدر أن یقوم بالوفاء وتغطیة هذا 

ضائعة وهي في طریقها من المصرف المسمى إلى  المستنداتالمصرف المسمى حتى لو كانت 

  .)1(".المصدر أو العكس

تطبیقا لمبدأ المطابقة الظاهریة  :عدم المسؤولیة عن السجلات الإلكترونیة/ 2

 12للمستندات، فإن البنك غیر مسؤول عن الغش في المستند الإلكتروني حیث نصت المادة إ 

"  :من ملحق القواعد والأصول الموحدة  للاعتمادات المستندیة الخاص بالتقدیم الإلكتروني على

بالصحة الظاهریة لسجل إلكتروني ما، فإن المصارف لا تتحمل أیة مسؤولیة بمجرد اقتناعها 

عن هویة المرسل أو مصدر المعلومات أو كونه كاملا ورموزه غیر معدلة ما عدا ما هو 

ظاهر في السجل الإلكتروني المستلم باستخدام معالج بیانات مقبول تجاریا لاستلام وتوثیق 

  .)2(" یةوتحدید هویة السجلات الإلكترون

ومنه نلاحظ أن البنوك غیر مسؤولیة عن الغش الوارد في المستند الإلكتروني وتكتفي فقط 

ببذل عنایة الرجل العادي في فحص المستند الإلكتروني، كما أنها غیر مسؤولة عن هویة 

                                                 
  .77صول الموحدة للاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص من القواعد والأ 35المادة  )1(
  .105ه، ص صول الموحدة لاعتمادات المستندیة، المرجع نفسمن القواعد والأ 12المادة إ  )2(
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مرسل المستند حیث تنحصر مسؤولیتها في قیامها بالتأكید من أن المستند مستلم عن طریق 

  .یانات مقبول تجاریامعالج ب

تدفع الصیغة الدولیة للاعتماد المستندي و التي تمثل  :عدم المسؤولیة عن الترجمة/3

محل تمویله و ضمانه من جهة و لغة أطراف الاعتماد من جهة أخرى إلى ترجمة  المستندات 

خلط المفاهیم المطلوبة في الاعتمادات والوثائق المتعلقة بفتحه وتنفیذه، وقد یؤدي سوء الترجمة ل

الخاصة بعقد الاعتماد، وفي هذه الحالة لا یكون البنك مسؤولا عن أي خلل یقع جراء ذلك 

لا یتحمل  ..." :من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستندیة  35تطبیقا لنص المادة 

المصرف أي التزام أو مسؤولیة عن أخطاء الترجمة أو التفسیر للمصطلحات الفنیة، ویجوز 

، لأن ترجمة الوثائق لیس من التزامات )1(" له أن یمرر مصطلحات الاعتماد دون ترجمتها

البنك حیث یمكنه تمریر مصطلحات الاعتماد كما هي دون ترجمتها بغض النظر عن النتائج 

  .ة عن ذلكالمترتب

 انقضاءالاعتمادالمستندي  :المطلب الثالث

وعلیهفإنالاعتمادالمستندیبد.لاشكأنمصیرأیتصرفقانونیأوعلاقةتعاقدیةهوالانقضاءعاجلاأمآجلا

ورهلایخرجعنهذهالقاعدةبالنظرإلىطبیعتهوالعلاقاتوالالتزاماتالناشئةعنه،غیرأنهلكلتصرفقانونیأسبابوطر 

  أوالطرقالتیینقضیبهاالاعتمادالمستندي؟قمعینةلانقضائه،فماهیهذهالأسباب

ثمفیمرحلةثان،لمعالجةهذهالإشكالیةارتأیناأننوضحأولاًالأسبابالإرادیةلانقضاءالاعتمادالمستندي

 .یةنبرزأهمالأسبابالغیرالإرادیةوالتیتؤدیلانقضائه

 الأسبابالإرادیةلانقضاءالاعتمادالمستندي  :الفرع الأول

                                                 
  .77من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستندیة، مرجع سابق، ص  35المادة  )1(
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الوفاءبالاعتمادومایقوممقامالوفاءكالمقاصةوكذاحلولأجلانتهاءالافی)1(یمكنإجمالالأسبابالإرادیة

  :عتماد،ثمتنازلالمستفیدعنحقهفیالاعتمادوفقالترتیبالموالي

 الوفاء :أولا

یتم الوفاءعندتنفیذالبنكلالتزامهتجاهالمستفیدبدفعقیمةالاعتمادحالتقدیمالمستفید 

شرحهفیمعرضالكلامعنالتزاماتالبنكتجاهالمستالاعتمادوذلكعلىالنحوالذیسبق)2(المستنداتالمطابقةلشروط

 .فیدفالوفاءقدیكونمنجزاإذاتمعندتقدیمالمستنداتالمتفقعلیها

معلقاعلىشرطإذاوجدالبنكاختلافابینالمستنداتالمقدمةوبینشروطالاعتماد،كماقدیكونالوفاءمضافاً 

 .لأجلوذلكعندمایمنحالمستفیدللبنكالمصدراجلاللوفاءبقیمةالاعتماد

دفعقیمةالمستنداتالمطابقةلشروطالاعتمادللمستفیدینقضیالتزامهتجاههذاالأخیرویكومتىقامالبنكب

 .)3(ونلهالرجوععلىالعمیلالأمربقیمةمادفعه،وتبعالا لذلكینقضیالاعتماد المستندیانقضاءطبیعیاً 

 :یقوممقامالوفاءما :ثانیا

،حیثتقعبینماللمستفیدمندالمقاصةبأنواعهاالثلاثالقانونیةوالقضائیةأوالاتفاقیةهیالتیتقوممقامالوفاء

ینفیذمةالبنكومالهذاالأخیرمندینفیذمةالمستفید،فبوقوعالمقاصةینقضیالدینانفیحدودالأقلمنهمامقدارا،والب

نككمافیحالةالوفاءالنقدیللمستفیدلهحقالرجوععلىالعمیلالأمربماتموفاءهللمستفید،وبذلكینقضیالاعتمادال

 .)4(مستندي

 یتهالاعتمادبانتهاءصلاحانقضاء :ثالثا

لقدسبقوأنذكرناأنالاعتمادالمستندییفتحلأجلمعینیحددعادةفیمضمونالاعتمادوینقضیبانقضاءهذاا

لأجل،وفیحالةتقدیمالمستفیدالمستنداتبعدانقضاءأجلالاعتمادوجبعلىالبنكرفضها،غیرأنهوفیحالةمعینة

                                                 
  1298ص السابق،محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع )1(
  148سماح یوسف إسماعیل، المرجع السابق ،)2(
  118بلعیساوي محمد الطاهر الاعتماد المستندي، المرجع السابق، من  )3(
  .1301 محیالدینإسماعیلعلمالدین،نفسالمرجع،ص )4(
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وجودمصلحةللعمیلفیقبولالمستنداتحتى -

 .)1(لمستنداتویتركلهالخیارفي لقبولهاأورفضهابعدانقضاءالأجلیجوزللبنكإخطارالعمیلالأمربوصولا

 :لمستفید عن حقه في الاعتمادتنازلا  :رابعا

قدیحصلویتنازلالمستفیدعنحقهفیقیمةالاعتماد،وذلكعندمایخطرالمستفیدالبنكبعدمرغبتهفیالحصول

فإنهیطلب،وفیهذهالحالةوحتىیضمنالبنكحقهفیعدمتغییرالمستفیدرأیهوتقدمهبالمستندات)2(علىمبلغالاعتماد

مناالمستفیدالحصولعلىخطابالاعتمادالمرسلإلیه،وبهذاتبرأذمةالبنكوینقضیالتزامهوینقضیالاعتمادالم

 .ستندیتبعاله

 الأسبابغیرالارادیةلانقضاءالاعتمادالمستندي:الفرع الثاني

 :یمكنإجمالالأسبابغیرالإرادیةلانقضاءالاعتمادالمستندیفیوفاةالمستفیدوالتقادموفقالترتیبالموالي

  

 :وفاةالمستفید:أولا

یعتبرالاعتمادالمستندیمنالعقودالقائمةعلىالاعتبارالشخصي،ولایكونالوفاءإلاللمستفیدالذیفتحالاع

تمادأساسالمصلحته،وعلیهفیحالةوفاةالمستفیدقبلتقدیمهالمستنداتالمتفقعلیهافإنالاعتمادینقضي،إلاإذاقب

فیهذهالحالةإخطارالبنكبذلكحتىیستفیدالورثةمویستوجبعلیه.لالعمیلالاستمرارفیالاعتمادمعورثةالمستفید

نالاعتماد،أماإذاكانالمستفیدشركةوحلتفإنحقهافیالاعتمادالمستندیینقضیأیضابانقضاءالشخصیةالمعنو 

یةللشركةإلاإذاكانالانتشارفیتنفیذالعملیةمنبینأعمالالتصفیةالقائمة،فتقبلمنها 

  .المستنداتبشرطأنتقدمقبلانقضاءمدةصلاحیةالاعتماد

 التقادم :ثانیا

                                                 
  .1301ص السابق،المرجع  الدین،محي الدین إسماعیل علم )1(
  .600المستندیة، النشرة رقم من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات  39المادة )2(
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بالنسبةللتقادمكسببلانقضاءالاعتمادالمستندیوالتزامالبنكفإنهنظریبحتوصعبالتحقق،إذأنهلایمكنت

صورأنالمستفیدیتخلىعنالبضاعةبشحنهاوتقدیمالمستنداتالمتعلقةبهامنجهةومنجهةأخرىیتركحقهفیمبلغا

 )1(.سنة15 لاعتمادلدىالبنكلفترةتتجاوزالتقادمالمقدرةبـ

سواءالإرادیةمنهاأوغیرالإرادیةینقضیالاعتمادالمستندیوتنتهیبانقضائهالعلاقاتالویتوفرهذهالأسباب

مكونةلهوالتزاماتأطرافهمونكونبهذاقدأنهیناهذاالفصلالذیقمنامنخلالهبتحدیدطبیعةعلاقةالبنكبالمستفیدو 

یةالنهائیابرازمختلفالجوانبوالآثارالتییرتبهاخطابالاعتمادبالنسبةللبنكوالمستفیدعلىحدسواءوكذاطرقالتسو 

  .ةلهذهالآثار

   

                                                 
  140السابق، صالمرجع  رمزي،بورزام )1(
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 :خلاصة الفصلالثاني

ومن كل ما سبق یتضح أن الاعتماد المستندي في الوقت الراهن أصبح من أهم وسائل 

الدفع الدولي، وأكثرها نجاعة إذ یسمح بتقدیم تسهیلات ائتمانیة تساعد على نمو وازدهار 

یمكن أن یتعرض لها  التير المبادلات التجاریة الدولیة كما انه یساعد على تخفیض المخاط

المصدرین والمستوردین حیث تقع مسؤولیة التعقیدات التي تتم بین أطرافه على البنك المنشئ 

بصفة رئیسیة باعتباره همزة الوصل بین العمیل الآمر والمستفید وهو المسؤول عن رقابة 

  .المتفق علیها مدى تنفیذ المستفید لخطاب الاعتماد وتقدیمه المستندات المطابقة للشروط

وبالرغم من أن الاعتماد المستندي كان قد بطأ العملیات التجاریة نوعا ما لبعض 

المستوردین وذلكلسبب طول الإجراءات المتخذة إلا أنه كان سببا في إنقاذ اقتصاد الكثیر من 

الدول ومنها الجزائر التیجراء عملیات تجاریة مشبوهة مع الخارج، ففرصت وضع حد نهائي 

لنزیف الثروة الوطنیة والادخار الوطني نحو الخارج بتنشیط الاعتماد المستندي في التجارة 

  .الخارجیة

عاتقالبنكهي وعلیه فإن المسؤولیةوالالتزاماتالملقاةعلى

التیتجعلمنالاعتمادأكثرضمانمقارنةمعتقنیةالتسلیمأوالتحصیلالمستندیالتییعتبرالبنكفیهاهمزةوصلفق

طبینالأطرافدونتحمیلهأیةمسؤولیةوعلیهكانالأجدرحصرحالاتالإعفاءمنالمسؤولیة 

.الملقاةعلىالبنكلحفظمكانةالاعتمادالمستندیبینطرقالتمویلالأخرى



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 الخــاتمـة
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  :الخاتمة

یظهر من خلال دراستنا لموضوع الاعتماد المستندي كألیة لتمویل التجارة الخارجیة، 

توصلنا الى أن الاعتماد المستندي یلعب دورا هاما في تمویل التجارة الخارجیة وترقیتها، وذلك 

وضمان من خلال اعتمادها على عدة تقنیات تضمن لكل من البائع والمشتري تطبیق التزاماتهم 

حقوقهم بحیث تمنح الثقة والأمان للمتعاملین الاقتصادیین، حیث یدخل البنك لتنظیم عملیات 

 .الصرف

وكما سبق الذكر فإن التجارة الخارجیة تمثل أهم القطاعات الاقتصادیة التي تعتبر جزءا 

التفتح الذي عضویافي هیكل الاقتصاد الوطني، وتعتبر بمثابة القوة الدافعة للتنمیة الاقتصادیة ف

شاهدته الأسواق العالمیة أدى إلى توسیع دائرة التعامل الخارجي بین الدول مما نتج عنه 

  .ضرورة قیام عملیات التمویل

وقد أثبتت البنوك قدرتها في تمویل المتعاملین الاقتصادیین بواسطة مجموعة من التقنیات 

نها تضمن حقوق المتعاملین من خلال التي لها أهمیة بالغة في عملیة التصدیر والاستیراد إذ أ

وسائل الدفع المباشر أم عن طریق المستندات كالاعتماد المستندي فیما یخص المخاطر 

المختلفة التي توجه عملیة التمویل ورغم المیزة التي یتصف بها كونه وسیلة دفع تتصف بالأمان 

لنفس السبب وبالعكس أي نقص والثقة إلا ان نستنتج استعماله یشیع في البلدان النامیة وذلك 

الثقة والأمان في المستورد نجد المصدر لا یكتفي بالاتفاق والضمانات البنكیة لبلد المستورد فهو 

یؤكد على تدخل بنكه الشيء الذي یخسر انتشار الاعتماد المستندي غیر قابل للإلغاء 

  .والاعتماد المؤكد

تق المستفید تجاه البنكفهي تتمثل أساسافي وفیما یخص الآثار والالتزامات المترتبة على عا

التزام المستفید بتنظیم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد حیث تختلف هذه المستنداتباختلاف 

سند الشحن وثیقة  :كل صفقة غیر أن هناك مستندات رئیسیة تطلب في كل الاعتمادات وهي

دات ثانویة قد یطلبها العمیل الآمر من التأمین على البضاعة، الفاتورة التجاریة، وهناك مستن

شهادة المنشأ، شهادة الوزن، شهادة التحلیل، كما یلتزم المستفید كذلك بتقدیم المستندات  :بینها

للبنك في خلال فترة صلاحیة الاعتماد، وفي البحث عن المسؤولیة الناتجة عن إخلاله بهذه 
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كب من المستفید حیث یجوز للبنك الرجوع الالتزامات وجدنا أنها تختلف باختلاف الخطأ المرت

على التسویة المشروطة في حال وجود خلل طفیف ورفض  على المستفید بمبلغ الاعتماد بناءً 

العمیل قبول المستندات كما یجوز للبنك الرجوع علیه كذلك في حالة عدم سلامة المستندات 

  .المستفیدوذلك لاحتوائها إما على تزویر یصعب اكتشافه أو وجود غش من 

 نتائج الدراسة:  

 :وقد توصلنا من هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج نجملها فیما یلي

على طلب من  الاعتماد المستندي تقنیة بنكیة، تصدر من البنك فاتح الاعتماد بناءً  .1

عمیله المستورد لفائدة المصدر في بلد آخر، حیث یتعهد المستورد بدفع قیمة فاتورة البضائع 

  .المرسلة إلیه من طرف المصدر عن طریق وساطة بنكیة

التجارة الخارجیة عبارة عن نشاط یقوم على أساس التبادل الدولي كما له دور على  .2

  .الاقتصاد القومي

ریة من خلال تقنیة الاعتماد المستندي بالمستندات كمبدأ أساسي تتعامل البنوك التجا .3

  .بالإضافة إلى مبدأ الاستقلالیة كما أنها تلعب دور الوسیط بین المستورد والمصدر

تتوفر تقنیة الإعتماد المستندي على عدة أنواع، وهو ما یمنحها مرونة في التعامل على  .4

تناسب الوضعیة المالیة أو التجاریة للمتعاملین اعتبار ان كل نوع یتماشى مع معطیات معینة 

  .وهو ما ساعد على اتساع نطاق استخدام هذه التقنیة على الصعید الدولي

بالرغم من أن تقنیة الإعتماد المستندي تمیزها الثقة والأمان في التعامل على أنها  .5

مما تتضمن عدة مخاطر كالسرقة وتعرض البضاعة للتلف ومشاكل أخرى بسبب النقل 

  .یستوجب الحرص واتخاذ الاحتیاطات اللازمة

من بین المبادئ الأساسیة في تقنیة الإعتماد المستندي هو التعامل بالمستندات وهذه  .6

الأخیرة منها الأساسیة والتي تتعلق بالسعر والشحن والتأمین، فیما قد یتفق أطراف عقد الإعتماد 

البضاعة قید التعامل ونوع الإعتماد المستندي على تقدیم مستندات إضافیة تختلف حسب 

 .المبرم

كما توصلنا إلى أن خطاب الاعتماد ینشئ عدة آثار قانونیة والتزامات متبادلة بین  .7

البنكوبین المستفید فیلتزم البنك بإرسال خطاب الاعتماد واخطار المستفید بذلك ویكون ذلك 
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لبنك المنشئ للاعتماد بتبلیغ خطاب الأسلوب المباشر وذلك عندما یقوم ا :بإتباع أحدالأسلوبین

الاعتمادللمستفید بنفسه ودون الاعتماد على وساطة بنك آخر، أما الأسلوب الغیر المباشر 

فیكون عند تبلیغ خطاب الاعتماد عن طریق تدخل بنك آخر في موطن المستفید یسمى لبنك 

  .لةالوسیط والذي قد یكون البنك المبلغ أو المؤید أو المنفذ بحسب الحا

وعلیه فإن إخلال  .وبوجد الالتزام لابد من وجود مسؤولیة تضمن تنفیذ هذا الالتزام .8

البنكلمسؤولیته تجاه المستفید یعطى لهدا الأخیر حق المطالبة بالتعویض المناسب للضرر 

 .الحاصلوذلك مع الأخذ بعین الاعتبار التزام المستفید بالحد من الضرر

  

 الاقتراحات:  

ر الاعتماد المستندي وكذا تفادي بعض التعقیدات والاشكالات التي من أجل تفعیل دو 

ا تقدیم بعض المقترحات املین أن تأخذ بعین الاعتبار من طرف نتعترض هذه العملیة ارتأی

 :المشرع الجزائري ومن أهمها ما یلي

وضع نصوص خاصة بعملیات البنوك ضمن قانون النقد والقرض یدرج فصل منهاتحت  .1

الاعتماد المستندي ویتم تعریفه وكذا تحدید شروط ابرامه ومدة صلاحیته وأنواعه وكیفیة  :عنوان

تنفیذه والتزامات أطرافه وكذا تحدید مسؤولیة كل منهم تجاه الآخر وأسباب انقضائه وابراز 

المعیار الذي یتبعه البنك في فحص المستندات وذلك بشكل یسد الثغرات الواردة في الأصول 

الموحدة الخاصة بالاعتمادات المستندیة وینهي الغموض الذي یواجهه القضاة في  والأعراف

  .دراسة معظم القضایا المتعلقة بتسویة البیوع الدولیة عن طریق الاعتماد المستندي

من الضروري أن یطلع على القیود والشروط الواردة في الاعتمادات المستندیة عندابرامها  .2

اف الدولیة لضمان عدم الوقوع في مشاكل بسبب اختلاف قوانین مختصون في القوانین والأعر 

  .التجارة الدولیة بین الدول

وضع القوانین بما یحتم على المتعاملین الاقتصادیین استخدام تقنیة الإعتماد المستندي  .3

  .مما یكفل للدولة الرقابة على الصرف والحد من عملیات تهریب العملة وتبییض الأموال
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كوینیة بصورة مستمرة للقائمین على إعداد وتنظیم الاعتمادات إقامة دورات ت .4

لیات آث في حالمستندیة،وذلك للوقوف على التطورات التي یمكن أن تحدث في هذا المجال،والب

 .تقلیص المشاكل والمعوقات التي تكتنفها

 ینالمستوردین المصدر نشر ثقافة الاعتماد المستندي في الجزائر وكیفیة التعامل به بین  .5

  .الخارجیةورجال الاقتصاد وتوعیتهم بأهمیته في مجال التجارة 

یحب على العملاء الذین یرغبون في استخدام الاعتماد المستندي كوسیلة لتغطیة  .6

  .تكلیفعملیاتهم اختیار النوع المناسب من الاعتمادات الذي یضمن لهم اقل المخاطر واقل 

التجارة الخارجیة وذلك من خلال  ضرورة مواكبة الدول من حیث العصرنة ف مسائل .7

سن نصوص قانونیة تشتمل صراحة على تقنیة الاعتماد المستندي وهذا ضمن القانون التجاري 

 .الجزائري

ضرورة تكوین الموظفین على مستوى البنوك التجاریة من اجل اكتساب خبرات عالیة في  .8

 ارتهم وذلك من اجل محاربةمجال التعامل مع العملاء الراغبین في فتح اعتمادات لتسویة تج

 .جمیع طرق الغش التي من الممكن ارتكابها من طرف العملاء
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  :قائمة المصادر والمراجع

  القوانین :أولا

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  والقرض،بقانون النقد  ، المتعلق2003أوت 26المؤرخ في  03/11أمر  .1

 .المعدل والمتمم 2003أوت، 27في  ، الصادر52الجزائریة، العدد

، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26، الموافق لـ 1395رمضان  20مؤرخ في  59-75الأمر  .2

 .1975دیسمبر  19، صادر بتاریخ 101ج، ر، عدد 

 .2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي ، 2009الصادر بتاریخ جویلیة  09/01الأمر رقم  .3

المتعلق  2022یولیو سنة  24الموافق لـ  1443ذي الحجة عام  25في  ، المؤرخ22/18قانون  .4

 .2022الموافق لـ یولیو سنة  ،1443ذو الحجة عام  29المؤرخ في  ،50ر، عدد .ج بالاستثمار،

الاستفادةمنصفةالمتعاملالاقتصادي بحددشروطوكیفیات 2012 مؤرخفیمارس 12- 93 مرسومتنفیذیرقم .5

 .2012 مارس 7 صادرفي:14 المعتمدلدىالجمارك،جرعدد

 المؤرخفي سبتمبر 58 - 75 یعدلویتممالأمررقم, 2005 یونیو 20 مؤرخفي 05- 10 القانونرقم .6

 .2007مایو 13 صادرفي 31 ،المتضمنالقانونالمدني،جرعدد1975

 .عتمادات المستندیةللأصول والأعراف الموحدة للا 600 رقمالنشرة  .7

، صادر عن الغرفة التجاریة لمكمة الاستئناف الدار البیضاء بتاریخ 791، عدد 849/90قرار رقم  .8

 .)قرار غیر منشور(، 07/04/1992

ال ، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، 10/01/2007الصادر بتاریخ  382981قرار المحكمة العلیا رقم  .9

  339، ص2007، سنة 01عدد

 .2007، سنة 02المحكمة العلیا، العدد  ، مجلة06/06/2007درة بتاریخ االص ،400293:رقمقرار  .10

، عن الغرفة التجاریة والبحریة لدى المحكمة 2077/ 01/ 10الصاد بتاریخ  382981القرار رقم  .11

القرار منشور بمجلة  ،"سیكات" العلیا في القضیة بین بنك التنمیة المحلیة ضد شركة الهندسة والدراسات

 .2007ول، سنة المحكمة العلیا، العدد الأ

  

  الكتب:ثانیا

 .2003 ،، المكتباتالكبرى، مصر6، طالمستندي والتحصیل المستندي الاعتمادغنیم، أحمد  .1

، دراسة مقارنة وفقا مسؤولیة المصرف المصدر في الاعتماد المستنديأكرم ابراهیم حمدان الزعبي،  .2

  .2000، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 500لأحكام النشرة 

  .2008 ،1ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیةأكرم یاملكي،  .3

  .، موسوعة منشورات الحلبي الحقوقیةالعقود المصرفیة للاعتماد المستنديإلیاس ضیف،  .4
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، جامعة منتوري، )عملیات، تقنیات، وتطبیقات(ة، الوجیز في البنوك التجاریبوعتروس عبد الحق،  .5

  .2000قسنطینة، الجزائر، 

 .1996 ،1ط ، دار النفائس للنشر والتوزیع، بیروت،لبنان،البنكیةالعملیات جعفر الجزار،  .6

  .2001الأكادیمي،الأردن،مركز الكتاب  ،1، طالاعتمادات المستندیةي، غنجمال یوسف عبد ال .7

، دار هومة، الجزائر، )600دراسة في ظل النشرة رقم (المستندي للقطعي حبة صبرینة، الاعتماد  .8

2018.  

، المؤسسة الجامعیة لدراسات 1، دراسة مقارنة، طبعة، الاعتمادات المستندیة التجاریةحسن دیاب .9

  .1999النشر، لبنان، 

  .2001، دار الأوائل للطباعة والنشر، أساسیات الإدارة المالیةحمزة محمود زبیري،  .10

، والتوزیع، عمان، دار المسیرة للنشر في الإدارة المالیة المعاصرة شبیب، مقدمةدرید كمال أل  .11

2007.  

،دار وائل للنشر 1، طالاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكزیاد رمضان،محفوظ أحمد جودة،  .12

 .150 ،ص2006والتوزیع، الأردن ،

، والمنظور القانونيالاعتماد المستندي من المنظور العلمي صلیب بطرس، یاقوت العشماوي،  .13

  .1984المركز العربي للصحافة، 

  .2011ردن، ، دار الثقافة، الأالأوراق التجاریة والعملیات المصرفیةطالب حسن موسى،   .14

  .2012- 2011الجزائر،  الجامعیة،، دیوان المطبوعات 6ط ،البنوكتقنیات طاهر لطرش،   .15

،دراسة مقارنة بالشریعة عقد الاعتماد المستندي في قانون التجارة الجدیدالمصري،عباس مصطفى  .16

 .2005ـدار الجامعة الجدیدة للنشر،مصر 1الإسلامیة،ط

  .2001،منشأة المعارف،الإسكندریة، مصر،عملیات البنوكعبد الحمید الشواربي، .17

لجدیدة، مصر،بدون طبعة، ، دار الجامعة االقانون التجاريعلى البارودیومحمد فرید العریني،  .18

  .395،ص2004

إلتزامات البنك بفحص المستندات بالنسبة للإعتمادات المستندیة في عقود علي الأمیر إبراهیم، .19

 .مصر القاهرة،، دار النهضة 2004طبعة، ،ومسؤولیتهالتجارة الدولیة 

القاهرة،  ، بدون طبعة، دار النهضة العربیة،الإعتمادات المستندیةعلي جمال الدین عوض، .20

  .1993مصر،

 .2013، الطبعةالثالثة إثراءللنشروالتوزیع، عمانالإدارةالمالیةفیزتیم، مبادئ .21

مسؤولیة البنك في قبول المستندات في نظام الإعتماد فیصل محمود مصطفى النعیمات، .22

 .2005لنشر،الطبعة الأولى، عمان،الأردن ،ا،دار وائل المستندي
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مسؤولیة البنك في قبول المستندات في نظام الاعتماد فیصل محمود مصطفى النعیمات،   .23

  .2005عمان، الطبعة الأولى، - ، دار وائل للنشر، الأردنالمستندي

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الاعتماد المستندي والتجارة الالكترونیةمازن عبد العزیز فاعور،  .24

  .2006الحقوقیة، بیروت لبنان، 

  .2004، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن ،  2، طالمصرفیة الخارجیةالعملیات ماهر شكري،  .25

  .2002، دارالحامدللنشروالتوزیع، عمان،، الإدارةالمالیةمحمدسعیدالهادي .26

  .2005، الجدیدة، مصر، دار الجامعة إدارة البنوكمحمد سعید أنور سلطان،  .27

  .2004ـالدار الجامعیة، مصر،  الإدارة المالیةوآخرون،محمد صالح الحناوي، نهال فرید مصطفى  .28

) دراسة مقارنة(، المجلد الرابع، عملیات البنوك والمصرفیةالموسوعة التجاریة محمود الكیلاني،  .29

 .1984، عمان الأردن، والتوزیعدار الثقافة للنشر 

، الجزء موسوعة عملیات البنوك من الناحیتین القانونیة والعملیةمحي الدین اسماعیل علم الدین، .30

 .1993ر النهضة العربیة،االثالث،د

  .1997المعارف، مصر  توزیع منشأة، الفكر الحدیث في مجال مصادر التمویلمنیر إبراهیم هندي،  .31

  

  الكتب بالغة الأجنبیة:ثالثا

 
1. Art de RUU pub n : 600 

2. Damazy Jean, lecrèdit documentairecomme moyen de Financement des importations, 
mimoiremaster, universite de toliara, facultè de droit d’economie de gestion et de la 
sociologie, option : droit des affaire, 2008-2009, p11. 

3.  Le crédit documentaire disponible sur ce site:www.creditdocumentaire.com. 
4. Moussa lahlou :Le credit documentaire « un insterument de garantie de paiement et de 

financement du commerçe international », ENAG, Edition, alger-1999. 

  

  المجلات :رابعا

وسیاسیة، العدد  قانونیةأبحاث  مجلة الخارجیةأهمیة الاعتماد المستندي في تمویل التجارة حفیظة،زقاي  .1

 .بادیس،مستغانمإبن  ، جامعة2018السابع، دیسمبر

مجلة  ،المستنديمسؤولیة المصرف في مواجهة المستفید بموجب عقد الاعتماد نافع أمین،خالص  .2

 .ن.س.د ،07الكوفة،العدد

 عةالقانوني، جام، المجلة الأكادیمیة للبحث البنك في الاعتماد المستندي ، مسؤولیةحكیمةبن شعبان  .3

  .31/12/2020، 2020-04 ، ع11وزو، المجلدمولود معمري تیزي 

  

  

http://www.creditdocumentaire.com/
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  الدراسات العلمیة غیر المنشورة :خامسا

 :أطروحات الدكتوراه  .أ 

، )مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري(أیت وازو زینه،  .1

 .2012بجامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  رسائل الماجستیر  .ب 

ماجیستر،فرع قانون الأعمال،جامعة  ة،رسالالنظام القانوني للاعتمادات المستندیة التجاریةأمین خالدي، .1

 .2010 سعد دحلب،البلیدة،

في القانون، فرع  ،مذكرة لنیل شهادة الماجیسترالاعتماد المستندي والتجارة الخارجیةبن شعبان حكیمة، .2

 .2014القانون الدولي للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو، الجزائر،

 الاقتصادیة،، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم التجارة الخارجیة في الجزائر تمویلنورة، بوكونة  .3

  . 2012- 2011جامعة الجزائر،  التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، تخصص ، دور التمویل المصرفي في التنمیة الاقتصادیةجمعون نوال .4

 .2005-2004مالیة ونقود، جامعة الجزائر 

السیاسیة،  والعلوم، كلیة الحقوق ماجیستر، مذكرة الآثار القانونیة للاعتماد المستنديرمزي بورزام،  .5

  .2014، الجزائر، 02جامعة سطیف 

ماجیستر،فرع قانون الاعمال،كلیة  خاص، مذكرةنظام قانون  المستندیة الاعتماداتالحلیم، سعدي عبد  .6

 .2001قسنطینة، السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم 

، كلیة اجیستر،رسالة مالعلاقة التعاقدیة بین أطراف الاعتماد المستنديسماح یوسف اسماعیل السعید،  .7

  .2007الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین، 

، ماجیستر، رسالة العلاقة التعاقدیة بین أطراف عقد الاعتماد المستنديسماح یوسف اسماعیل السعید،  .8

  .2007كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین، 

، دراسة الواقع في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة المستندي أداة دفع وقرضالاعتماد شاعة عبد القادر،  .9

الماجیستر في العلوم الاقتصادیة،فرع التحلیل الاقتصادي،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

  .2006-2005جامعة الجزائر،

لنیل شهادة الماجیسترفي  ، مذكرةدور المؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیةعلودة نجمة دامیة، .10

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة  للأعمال،القانون، فرع القانون الدولي 

  .2014مولود معمري،تیزي وزو الجزائر، 

، رسالة ماجیستیر، كلیة دور البنك المصدر في الاعتماد المستنديغازي محمد أحمد المعاسفة،  .11

  .2008- 2007امعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، الحقوق، ج
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، رسالة ماجیستر، كلیة الحقوق والعلوم الاعتماد المستندي من الوجهة القانونیةلیلى بعتاش،  .12

 .2004السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، وسائل الدفع الدولیة في المجال البنكيمعزي صونیا،  .13

  .2010- 2009فرع قانون الاعمال، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة ـ الجزائر، 

 

  :مذكرات الماستر  .ج 

الحقوق  أعمال، قسمقانون  ماستر، تخصص، مذكرة المستندي للاعتمادالنظام القانوني أحمد معوج،  .1

 .2015/2016البواقي،  مهیدي، أمجامعة العربي بن  السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم 

مذكرة مقدمة لطلب نیل شهادة  ،دور البنوك التجاریة في تمویل التجارة الخارجیةواخرون،میسوني الطیب  .2

  .2018/ 2017التسییر، الماستر في علوم 

دور الاعتماد المستندي في التقلیل من مخاطر تمویل التجارة كبیر عبد الرحمان، لعدور باهي،  .3

 التسییر، جامعةإقتصاد نقدي وبنكي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم  :، تخصصالخارجیة

 .2019/2020بوعریریج،  الابراهیمي، برجالبشیر محمد 

، المستندي آلیة تمویل حدیثة في مجال نشاط التجارة الخارجیة الاعتمادخیر خولة، نجاة حریر بكار،  .4

، جامعة حمة لخضر، الوادي، والعلوم السیاسیة مذكرة ماستر تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق

2022. 

، بحث مقدم لنیل درجة التزامات البنك في عقد فتح الاعتماد المستنديأحمد خالد أحمد عزیز،  .5

 .2018، جامعة دیالي، العرق، والعلوم السیاسیةالبكالوریوس، كلیة القانون 

، مذكرة ماستر جامعة أكلي الخارجیةدور الاعتماد المستندي في تمویل التجارة نعیمة،ودي ف .6

  .2016 السیاسیة،محند،أولحاج البویرة، كلیة الحقوق والعلوم 

  

  الملتقیات والندوات العلمیة:سادسا

 مؤسسةحالة "  دور الاعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیة"عنوان عاشور، مداخلةبكنوش  .1

(SNVI)،  وأثرها على الاقتصادیات والمؤسسات المالیة، جامعة بسكرة  التمویلالملتقى الدولي لسیاسة

 .2006الجزائر ، نوفمبر،22و 21یومي 
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  :الملاحق

  فاتورة تجاریة :)01(الملحق رقم 
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  شهادة شحن البضاعة  : )02(الملحق رقم 

  
  

  

  شهادة المنشأ او شهادة اصلیة :)03(الملحق رقم 
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  شهادة القیام بإجراء التوطین :)04(الملحق رقم 
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  طلب فتح الاعتماد المقدم من طرف العمیل :)05(الملحق رقم 
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 قائمة المصادر والمراجع

- 117 - 

قائمة المطابقة للمستندات :)06(الملحق رقم 

 



قائمة المصادر والمراجع

 

  شهادة الالتزام

  
  

 قائمة المصادر والمراجع

- 118 - 

شهادة الالتزام :)07(الملحق رقم 

 



 

 

 
 

فھرس 
 المحتویات

   



 فھرس المحتویات

 

- 120 - 
 

 الصفحة المحتویات

 1 مقدمة

 8  الإطار المفاهیمي لألیة الاعتماد المستندي والتجارة الخارجیة:الفصل الأول

 9  ماهیة الاعتماد المستندي  :المبحث الأول

مفهوم الاعتماد المستندي :المطلب الأول  9 

 9  تعریف الاعتماد المستندي :الفرع الأول

 14  خصائص الاعتماد المستندي  :الفرع الثاني

 17  الطبیعة القانونیة للاعتماد المستندي  :الفرع الثالث

 21  أهمیة الاعتماد المستندي  :الفرع الرابع

 22  وطرق تنفیذه  أنواع الاعتماد المستندي :المطلب الثاني

 22  المستندیةمنحیثقوةالالتزامالصرفیودرجةالأمانتقسیمالاعتمادات:الفرع الأول

 24  تقسیم الاعتماد المستندي بحسب طریقة الدفع  :الفرع الثاني

 26  الاعتمادات المستندیة في حالة وجود وسیط :الفرع الثالث

 27  طرق تنفیذ الاعتماد المستندي: رابعالفرع ال

تمویل التجارة الخارجیة  ماهیة:المبحث الثاني  30 

تمویل التجارة الخارجیة  مفهوم:المطلب الأول  30 

 30  تمویل التجارة الخارجیة تعریف:الفرع الأول

 33  المستندات المطلوبة في التجارة الخارجیة  :الفرع الثاني

 37  أهمیة تمویل التجارة الخارجیة  :الفرع الثالث

مصادر تمویل التجارة الخارجیة :المطلب الثاني  39 

 39  مصادر التمویل قصیرة الأجل :الأولالفرع 

 39  مصادر التمویل متوسط الأجل :الفرع الثاني

 40  مصادر التمویل طویل الأجل :الفرع الثالث

كیفیة قیام الاعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیة :المبحث الثالث  43 

 43  أطراف الاعتماد المستند :المطلب الأول

 43  الأطراف الرئیسیة في عقد الاعتماد المستندي :الفرع الأول

 44  الأطراف الثانویة في عقد الاعتماد المستندي :الفرع الثاني

 45  مراحل فتح الاعتماد المستندي :المطلب الثاني

 46  المرحلة الأولیة لسیر الاعتماد المستندي  :الفرع الأول

 49  مرحلة فتح الاعتماد :الفرع الثاني

 51  مرحلة تبلیغ الاعتماد :الثالثالفرع 



 فھرس المحتویات

 

- 121 - 
 

 52  مرحلة تنفیذ الاعتماد :الفرع الرابع

 55 خلاصة الفصل

 57  الأثار القـانونیة الناتجة عن التعامل بالاعتماد المستندي في التجارة الخارجیة :الفصل الثاني

التزامات أطراف الاعتماد المستندي في التجارة الخارجیة :المبحث الأول  58 

التزامات العمیل الآمر بفتح الاعتماد المستندي :المطلب الأول  58 

 58  تقدیم الغطاء :الفرع الأول

 59  الالتزام بدفع قیمة الاعتماد للبنك :الفرع الثاني

 60  الالتزام بدفع العمولة والمصاریف الإضافیة :الفرع الثالث

التزامات البنك فاتح الاعتماد المستندي :المطلب الثاني  61 

 61  الالتزام بفتح الاعتماد وإخطار المستفید به :الفرع الأول
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 :م��ص

�التجارة� �تمو�ل �عت��تقنية�عتمادالمس�نديمنأك��التقنياتاستخداما��

التقنيةمنخلالماتمنح�منضماناتلمصا��الأطرافالمتعاقدةضم��ا،سواء�ا��ارجية،حي�ت��ز��ميةالكب��ةل�ذ�

 .علقالأمر�المستوردين،المصدر�ن،أوالبنو�التجار�ة

ونظرالتباينالقوان�نالت�تحكمالس��العمليلتقنية�عتمادالمس�نديمندولةلأخرى،�مر�

 "ا�س��الذيدفعبغرفةالتجارةالدوليةلمحاولةتوحيدالقوان�نالت�تحكمس���ذ�التقنيةفيم

 ."بالأصولو�عرافالموحدةللإعتماداتالمس�ندية

ومنخلال�ذ�الدراسةقمتبإبرازالدورالرئ�سيالذيتلع��تقنية�عتمادالمس�نديفيضبطالمبادلاتالتجار�ةالد

 .ولية�ش�لعام،وتوضيح�مختلفالضماناتالت�تقدم�ا�ذ�التقنيةللأطرافالمتعاقدةضم��ا

 جارةا��ارجية،�أليات�تمو�ل��عتمادالمس�ندي،الت:ال�لماتالمفتاحية

 

 

Abstract: 

The Documentary Credit (also known as: Letter of Credit) technique is 

considered as one of the most used techniques in financing foreign trade. The great 

importance of this technique is reflected through the guarantees it provides in 

favor of all contracting parties including importers, exporters, or foreign banks. 

Viewing some contradictions in the laws that regulate the practical process of the 

Documentary Credit technique from one country to another, the International 

Chamber of Commerce attempted to unify the rules that govern the process of this 

technique under to what is known as « The Documentary Credit Uniform Customs 

and Practice ». Through this study, we try to highlight the principal role played by 

the Documentary Credit technique in regulating international commercial 

exchanges in general. In addition, we emphasize on the various guarantees that 

this technique provides to all contracting parties. 

Key words: documentary credit, foreign trade, financing mechanisms. 


	3-اعتماد الدفعات: اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر هي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبال معينة مقدما بمجرد اخطاره بالاعتماد، أي قبل تقديم المستندات. وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للاعتماد، وسميت هذه الاعتمادات بهذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذى يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه. ويقوم البنك المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته(�)، ويلتزم البنك المصدر بتعويض البنك المراسل عند أول طلب منه. فإذا لم ينفذ الاعتماد وعجز المستفيد عن رد الدفعة المقدمة فإن الآمر مسؤول عن التعويض للبنك المصدر. وقد يتم تسليم الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعملة الدفعة المقدمة. ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والمعدات وإنشاء المبانى، أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة لا تلائم إلا مستوردها وحده، أو كونها تحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تصنيعها(�).


